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  مقدمة  
  تنظيم الدليل ونطاقه   -١ 

 هـو المسـاعدة عـلى إنشـاء اطـار قانوني ناجع وفعال لمعالجة ضائقة             الدلـيل الغـرض مـن      -١
ويُقصَـد اسـتخدامه مـن جانـب السـلطات الوطنية والهيئات التشريعية كمرجع              . المديـنين المالـية   

. ين واللوائــح الموجــودة عــند إعــداد قوانــين جديــدة أو إعــادة الــنظر في مــدى كفايــة القوان ــ       
 تحقــيق تــوازن بــين الحاجــة إلى معالجــة ضــائقة المديــن الدلــيلوتســتهدف المشــورة الــتي يســديها 

المالـية بأسـرع وأنجـع نحـو ممكـن ومصالح مختلف الأطراف المعنيين مباشرة بتلك الضائقة المالية،                  
أة المديــن، وكذلــك وهــم في المقــام الأول الدائــنون وســائر الأطــراف الــتي لهــا مصــلحة في منش ــ

 عــدة مســائل ذات أهمــية محوريــة في صــوغ قــانون الدلــيلويــناقش . شــواغل السياســة العمومــية
فعـال ونـاجع بشـأن الإعسـار تحظــى بالاعـتراف في كـثير مـن الــنظم القانونـية عـلى الـرغم مــن           

لتي وهو يركز على اجراءات الاعسار ا     . الاخـتلافات العديدة في السياسات والمعالجة التشريعية      
تُـبدأ بمقتضـى قـانون الإعسـار ويُضـطلع بها وفقا لذلك القانون، مع ايلاء اهتمام خاص لإعادة                   
التنظـيم، ولكـنه يـناقش أيضـا تزايد استخدام وأهمية مفاوضات إعادة الهيكلة التي تجرى طوعيا                 

ار واضـافة إلى تـناول متطلـبات قوانين الاعس        . بـين المديـن ودائنـيه ولا يـنظمها قـانون الإعسـار            
 نص قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعسار عبر الحدود ودليل          الدليلالداخلـية، يتضـمن     
 .اشتراع ذلك القانون

 مجموعـة وحـيدة مـن الحلـول النموذجـية لمعالجـة المسائل ذات الأهمية                الدلـيل ولا يقـدم     -٢
لف النهوج  المحوريـة لقـانون فعـال ونـاجع بشـأن الاعسـار، بـل يسـاعد القـارئ عـلى تقيـيم مخت                      

ويتضمن الباب الأول من كل فصل من . المـتاحة واختـيار أنسـبها في السـياق الوطـني أو المحـلي         
 تعلـيقا يحدد أهم المسائل التي يلزم النظر فيها، كما يناقش ويحلل مختلف النهوج         الدلـيل فصـول   

التشريعية ويتضمن الجزء الثاني من كل فصل مجموعة من المبادئ . الـتي تتـبعها قوانـين الاعسـار       
ويقصـد مـن هـذه التوصـيات أن تساعد على انشاء اطار تشريعي للإعسار يتسم                . الموصـى بهـا   

ويُنصَح المستعمل  . بالـنجاعة والفاعلـية ويجسد التطورات والاتجاهات الحديثة في مجال الاعسار          
 فهم  بـأن يقـرأ التوصيات التشريعية مقترنة بالتعليق، الذي يقدم معلومات خلفية مفصلة لتعزيز             

ونظرا لما . التوصـيات التشـريعية، كمـا يتضـمن مناقشـة لمسـائل غير مدرجة في اطار التوصيات             
يكتسـيه الدائنون المضمونون من أهمية محورية في اجراءات الاعسار وفي الاعتبارات السياساتية             

ين  أن يأخذ بع   الدليلالمرتـبطة بكيفـية معالجـتها في اطـار قـانون الاعسـار، يجـدر بمسـتعمل هـذا                    
 .الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة الاعتبار دليل
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ــواردة في   -٣ ــتها في  الدلـــيلوتتـــناول التوصـــيات الـ ــية الـــتي يلـــزم معالجـ ــائل الأساسـ  المسـ
وهـي لا تتـناول مجـالات قانونية أخرى تتسم، حسبما           . التشـريعات المعنـية خصيصـا بالاعسـار       

لها تأثيرا على صوغ أ ي قانون بشأن الاعسار وعلى ، بأن   الدلـيل تـرد مناقشـته في كـل أجـزاء          
وعلاوة على ذلك، يتطلب نجاح تنفيذ أي       . اجـراءات الاعسـار التي تُبدأ بمقتضى ذلك القانون        

نظـام للاعسـار تدابـير مخـتلفة تـتجاوز نطـاق انشاء اطار تشريعي مناسب، وخصوصا بنى تحتية                   
ومع أن هذه المسائل . بشرية ومالية ملائمةمؤسسـية وقـدرة تنظيمـية وخـبرة فنية تقنية وموارد          

تـناقش في التعلـيق فهـي عمومـا غـير متـناولة في التوصـيات التشـريعية إلا عـندما تكون لها صلة                  
 .بإخصائي الاعسار الذي يعيَّن لادارة حوزة الاعسار

 
  مسرد المصطلحات    -٢ 

  ملحوظات بشأن المصطلحات المستخدمة في الدليل -ألف 
ــن   -٤ ــد مـ ــتوجّه    يقصـ ــلى الـ ــيل عـ ــارئ الدلـ ــاعدة قـ ــية مسـ ــطلحات التالـ ــناك –المصـ  فهـ

، يمكن أن تكون لها     "إعادة التنظيم "و  " التصفية"و  " الدائن المضمون "مصـطلحات عديدة مثل     
معـان متبايـنة تبايـنا جوهريا في الولايات القضائية المختلفة، ومن شأن ادراج تعريف في الدليل                 

فاهـيم الـتي يناقشـها الدلـيل واضـحة ومفهومة على نطاق            أن يسـاعد عـلى ضـمان أن تكـون الم          
 .واسع

 
  "المحكمة"الاشارات الواردة في الدليل إلى 

يفـترض الدلـيل أن هـناك تعويـلا عـلى الإشـراف الذي تمارسه المحكمة طوال إجراءات           -٥
الإعسـار، وهـذا قـد يشـمل صـلاحية بدء إجراءات الإعسار، وتعيين ممثل الإعسار والإشراف                 

ومـع أن هـذا الـتعويل قـد يكـون مناسبا            . ى أنشـطته، واتخـاذ قـرارات في سـياق الإجـراءات           عـل 
كمـبدأ عـام، فـيمكن الـنظر في بدائـل، عـندما يـتعذر مـثلا عـلى المحاكم معالجة قضايا الإعسار                       

أو عــندما يُفضَّــل الإشــراف مــن ) ســواء بســبب نقــص المــوارد أو الافــتقار إلى الخــبرة اللازمــة (
ونظرا لما تتسم به    ). انظـر الجـزء الأول، الفصـل الثالث، الاطار المؤسسي         (ريـة   جانـب هيـئة إدا    

ــة الموصــوفة في       ــئة الميسِّــرة في ســياق الاجــراءات الاداري ــية والمهمــة الــتي تؤديهــا الهي هــذه العمل
ــئة         ــبر تلــك الهي ــيس المقصــود أن تعت ــثاني مــن الجــزء الأول مــن طــابع متخصــص، فل الفصــل ال

 .ة ضمن نطاق المعنى الذي يستخدم به هذا المصطلح في الدليلبالضرورة بمثابة محكم
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في الدليل، على نفس النحو المستخدم      " المحكمة"وتوخـيا للبسـاطة، يُسـتخدم مصطلح         -٦
مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود، للإشارة إلى         ) ه (٢في المـادة   

 .جراءات الإعسار أو الإشراف عليهاسلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصة بمراقبة إ
  

  "القانون"الاشارة إلى  
يقصد بها قانون الإعسار، ما لم يُنص على        " القانون"الاشـارات الـواردة في الدليل إلى         -٧

 .خلاف ذلك
  
  قواعد التفسير 
أن يكـون حصـري الدلالـة؛ وصـيغة المفـرد تشمل الجمع أيضا؛              " أو"لا يُقصـد بحـرف       -٨

" يجوز"أن تشيرا إلى قائمة حصرية؛ وتدل كلمة      " بمـا في ذلك   "و  " تشـمل "ارتي  ولا يقصـد بعـب    
على سبيل "و " مِثْل"على إيعاز؛ ويتعين تفسير عبارتي    " ينـبغي "عـلى سمـاح، بيـنما تـدل كـلمة           

 ".بما في ذلك"و " تشمل"على نفس النحو الذي فسرت به عبارتا " المثال
  

 المصطلحات والتعاريف -باء 
 

مثل أجر ممثل الإعسار. ة تشمل تكاليف ونفقات الاجراءات                   هي مطالب    
وأي إخصائيين فنيين يعملون في خدمته، والنفقات المرتبطة بمواصلة
تشغيل المنشأة المدينة، والديون الناشئة عن الممارسة السليمة لوظائف
ممثل الإعسار وصلاحياته، والتكاليف الناشئة عن الالتزامات التعاقدية

 .ة، وتكاليف الاجراءات           المستمــر   

مطالبة أو نفقة 
 إدارية

هو طلبِ لبَدء إجراءات الإعسار يجوز أن يقدمه المدين أو الدائنون أو
 إحدى السلطات الحكومية أو جهة أخرى                    

طلب بدء اجراءات 
 الإعسار

هي ممتلكات المدين وحقوقه ومصالحه، بما فيها الحقوق والمصالح في
 حوزة المدين أم لم تكن، ملموسة أم غيرالممتلكات، سواء أكانت في           

ملموسة، منقولة أم غير منقولة، بما في ذلك مصالح المدين في
الموجودات الخاضعة لمصلحة ضمانية أو في الموجودات التي يملكها

 .]طرف ثالث       

 موجودات المدين[
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هي أحكام تتيح، لأسباب تتعلق بالاعسار، إلغاء المعاملات التي تحدث
ات الإعسار، أو جعل تلك المعاملات على نحو آخر غيرقبل إجراء    

 .نافذة، خدمة للمصالح الجماعية للدائنين أو لمصلحة حوزة الاعسار                                 

 أحكام إبطال

هي موجودات قد تكون عديمة القيمة أو ضئيلة القيمة بالنسبة لحوزة
الاعسار، مثلا عندما تكون الموجودات مُثقَلة بشكل يجعل الاحتفاظ

ب نفقات باهظة تفوق عائدات تسييلها أو يسبب التزامابها يتطل     
 .مرهقا أو مسؤولية تستتبع دفع نقود               

 موجودات مُثْقِلة

هو المكان الذي يقوم فيـه المديـن بـإدارة مصالحـه بصفـة منتظمـة،
 )١(.والذي يمكن بالتالي للأطراف الثالثة أن تَتَبيَّنه                      

مركز المصالح 
 الرئيسية

ة المدين بأموال نقدية أو موجودات، يمكن أن يكونهي حق في مطالب          
مستندا إلى حكم قضائي، ويمكن أن يكون مصفى أو غير مصفى،
مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء، قابلا للدحض أو غير قابل

 .للدحض، مضمونا أو غير مضمون، ثابتا أو احتماليا                          

 مطالبة

يان مفعول الإعسار أوهو الحدث المحدِّد للتاريخ الذي يبدأ فيه سر                   
القرار القضائي ببدء اجراءات الإعسار، سواء أكان القرار نهائيا أم غير

 .نهائي  

 بدء الاجراءات

هيئة تمثيلية تُعيّن وفقا لقانون الإعسار، وتكون لها صلاحياتهي   
 .استشارية وصلاحيات أخرى حسبما ينص عليه قانون الإعسار                                   

 لجنة الدائنين

 أو اعتبارية تزاول عملا تجاريا وتفي بالمعاييرهو شخصية طبيعية          
 .اللازمة لبدء اجراءات الاعسار             

 مدين

المدين من التزاماته التي عولجت، أو كان يمكن أن تعالج، فيهو إعفاء      
 .إجراءات الإعسار        

 إبراء الذمة

هو أي وسيلة لإحالة موجودات أو مصلحة في موجودات أو التخلي
 .ئيا عنها، سواء كليا أو جز            

 تصرف

__________ 
، بشأن اجراءات الاعسار، الحيثية  ٢٠٠٠مايو / أيار٢٩، المؤرخة 1346/2000لائحة المفوضية الأوروبية رقم  (1) 

)١٣.( 
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 موجودات مرهونة .موجودات حصل بشأنها الدائن على مصلحــة ضمانية                            هي  

هي أي مكان عمليات يقوم فيه المدين بنشاط اقتصادي غير عارض
قانون الأونسيترال[بواسطة وسائل بشرية وسلع أو خدمات                      

 )].و  (٢النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، المادة                      

 مؤسسة

 حوزة ".سار  حوزة الإع     "انظر   

هو أي معاملة آنية أو آجلة أو مستقبلية أو تخييرية أو تقايضية تتعلق
بأسعار فائدة أو سلع أو عملات أو أسهم أو سندات أو مؤشرات أو
أي صك مالي آخر، وأي معاملة إعادة شراء أو معاملة إقراض أوراق

برم فيمالية، وأي معاملة أخرى مماثلة لأي معاملة مشار إليها أعلاه ت                              
اتفاقية[الأسواق المالية، وأي توليفة من المعاملات المذكورة أعلاه                           

٥المادة    ) ٢٠٠٢(الأونسيترال لإحالة المستحقات في التجارة الدولية                     
 )]].ك(

 عقد مالي[

هي دولة أو جهة متفرعة عنها، بما في ذلك أي ادارة أو هيئة أو
 .]جهاز، أو أي ممثل آخر لها             

 سلطة حكومية[

دما يكون المدين عاجزا عن سداد ديونه لدى استحقاقها أو عندماعن 
 .تزيد قيمة التزاماته على قيمة موجوداته                 

 إعسار

هي موجودات وحقوق المدين التي يسيطر أو يشرف عليها ممثل
 .الإعسار وتخضع لإجراءات الإعسار               

 حوزة الإعسار

ة تنظيمهي إجراءات قضائية أو إدارية جماعية، تستهدف إما إعاد                                   
 .منشأة المدين وإما تصفيتها، وتسيّر وفقا لقانون الاعسار                          

 إجراءات الإعسار

 ممثل الإعسار .هو شخص أو هيئة مسؤولة عن ادارة حوزة الاعسار                        

هي اجراءات لتجميع موجودات المدين وتحويلها إلى نقود للتوزيع
 .وفقا لقانون الاعسار         

 تصفية
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")مقاصة    "انظر    ( في مقاصة      يمكن أن تتمثل، في أحد أشكالها،                 
مثل أوراق مالية أو سلع قابلة للتسليم في اليوم(لمتماثلات غير نقدية           

، كما تتمثل، في شكلها"معاوضة تسوية       "، ويعرف هذا الشكل            )ذاته 
الأهم، في قيام طرف مقابل بالغاء العقود القائمة مع المدين، ثم مقاصة

 ).]إقفالية   معاوضة      (الخسائر والمكاسب لكلا الطرفين                 

 معاوضة[

 :هو اتفاق بين طرفين أو أكثر ينص على واحد أو أكثر مما يلي                                 

التسوية الصافية لمدفوعات مستحقة بالعملة ذاتها وفي التاريخ ‘١‘
 ذاته سواء بالحلول أو بطريقة أخرى؛ أو                    

عند إعسار طرف ما أو تقصيره بأي نحو آخر، إنهاء جميع ‘٢‘
 الابدالية أو بقيمتها السوقية المنصفة، وتحويلالمعاملات المعلقة بقيمتها          

تلك المبالغ إلى عملة واحدة ومعاوضتها إلى مبلغ واحد يدفعه طرف
 إلى آخر؛ أو      

مقاصة المبالغ المحسوبة على النحو المبين في الفقــرة الفرعيــة ‘٣‘
اتفاقية[من هذا التعريف في إطار اتفاقي معاوضة أو أكثر                             ‘ ٢‘

٥، المادة    )٢٠٠٢(حالة المستحقات في التجارة الدولية                 الأونسيترال لإ      
)١.[[( 

 اتفاق معاوضة[

هو الاحالات أو المعاملات التي تتسق مع عمل المنشأة قبل اجراءات
 .الاعسار   

السياق المعتاد للعمل

المبدأ الذي يقضي بمعاملة الدائنين المنتمين إلى نفس الفئة معاملة
 توفّى مطالباتهم تناسبيا من موجوداتتتناسب مع مطالباتهم، وبأن              

 .الحوزة 

 مبدأ التساوي

هو المدين أو ممثل الاعسار أو أي دائن أو حائز أسهم أو لجنة دائنين أو
سلطة حكومية أو أي شخص آخر تتأثر حقوقه أو التزاماته أو

 )٢(.مصلحته باجراءات الاعسار             

 طرف ذو مصلحة

__________ 
لا يقصد أن يشمل هذا التعريف أشخاصا لهم مصلحة بعيدة الصلة أو مبعثرة تتأثر بقانون الاعسار أو       (2) 

 .اجراءاته
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.ث بعد بدء اجراءات الاعسار             هي مطالبة تنشأ عن فعل أو إغفال يحد                     مطالبة لاحقة لبدء 
 الاجراءات

هي معاملة يقوم بها مدين معسر يحصل فيها أحد الدائنين على أكثر
نصيبه النسبي في موجودات المدين، أو يتلقى منافع تتجاوز ذلك

 .النصيب   

 معاملة تفضيلية

هي ما للشخص من حق ذي أفضلية على حق شخص آخر وتشمل،
الذي له صلة بذلك الغرض، تقرير ما إذا كان الحق حقابالقدر   

شخصيا أو حق ملكية، وما إذا كان حقا ضمانيا لمديونية أو التزام
آخر أم لا، وما إذا كانت قد استوفيت أي شروط ضرورية لجعل ذلك

اتفاقية الأونسيترال لإحالة المستحقات[الحق نافذا تجاه مُطالِب مُنازِع              
 ].]٥ية، المادة     في التجارة الدول      

 أولوية[

مطالبة تسدد من الموجودات المتاحة قبل السداد للدائنين العامين غير
 .]المضمونين    

 مطالبة ذات أولوية[

القواعد التي يحدد بمقتضاها ترتيب عمليات التوزيع بين الدائنين
 .]وأصحاب المصالح السهمية            

 قواعد الأولوية[

لى القيمة الاقتصادية لمصلحةهو اتخاذ تدابير تستهدف الحفاظ ع                 
يشار إليها في بعض الولايات(ضمانية ما أثناء إجراءات الإعسار                     

وقد تكون لهذه الحماية أهمية خاصة"). حماية وافية     "القضائية بعبارة          
حينما تكون قيمة المطالبة المضمونة أكبر من قيمة الموجودات المرهونة

هونة على قيمة المطالبةأو حتى حينما تزيد قيمة الموجودات المر                 
المضمونة ولكن قيمة الموجودات المرهونة تتناقص وقد لا تكفي في

وقد يتأثر تناقص القيمة هذا بتطبيق. النهاية لسداد المطالبة المضمونة          
الوقف على الدائنين المضمونين أو باستخدام الموجودات المرهونة في

 دفعات نقدية، أوويمكن توفير الحماية بواسطة            . إجراءات الإعسار        
توفير ضمانة بديلة أو إضافية، أو بوسائل أخرى تحددها المحكمة لتوفير

وقد لا يلزم توفير الحماية حيثما تكون قيمة. الحماية اللازمة      
الموجودات المرهونة أكبر من مقدار المطالبة المضمونة ويُستبعد

 .]نقصانها    

حماية قيمة [
 الموجودات المرهونة
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، أو كان يتمتع، بالسيطرة على المنشأة المدينة، بمن فيهو شخص يتمتع        
ذلك أي مدير أو موظف في كيان اعتباري، أو حائز أسهم أو عضو
في ذلك الكيان الاعتباري، أو مدير أو موظف أو حائز أسهم في كيان
اعتباري ذي صلة بالكيان المدين، بمن في ذلك أي قريب لذلك

 يخص الشخص ذي الصلة زوجهفيما  " قريب   "الشخص؛ وتعني كلمة         
 .]أو أحد أبويه أو جده أو جدته أو ابنه أو ابنته أو أخاه أو أخته                              

 شخص ذو صلة[

هي عملية يمكن بها لمنشأة المدين أن تسترد عافيتها المالية وقدرتها على
البقاء وأن تواصل عملها، باستخدام وسائل شتى يمكن أن تشمل

ة الديون، وتحويل الديون إلى أسهم،الإعفاء من الديون، وإعادة جدول             
 .]كمنشــأة عاملــة          ) أو جــزء منهــا         (وبيع المنشــأة       

 إعادة التنظيم[

هي خطة يمكن بها لمنشأة المدين أن تسترد عافيتها المالية وقدرتها على
وقد ينص قانون الإعسار على أن تقدم الخطة من جانب. البقاء 

، كما قد يشترط تثبيت)ثل الإعسار       المدين، الدائنون، مم        (أطراف شتى        
.الخطة من جانب المحكمة بعد أن يوافق عليها العدد اللازم من الدائنين                                 
وقد تتناول الخطة مسائل مثل توقيت العملية، وما يُتَعهد به من
التزامات، وشروط السداد للدائنين والضمانات التي تقدم إليهم، وما

.]ود المعلقة، بما فيها عقود العمل              يُرفع من دعاوى إبطال، ومعاملة العق                

خطة إعادة التنظيم[

هو حكم في عقد لتوريد سلع يقضي باحتفاظ المورّد بملكية السلع إلى
 .]أن يتم سداد ثمن شرائها            

احتفاظ بحق الملكية[

هو بيع أو احالة المنشأة كلها أو جزء كبير منها، خلافا لبيع
 .موجودات المنشأة منفردة         

 ة عاملةالبيع كمنشأ

مطالبة مدعومة بمصلحة ضمانية تؤخذ كفالةً لدين وتكون واجبة
 .]الانفاذ في حال تقصير المدين عند استحقاق أجل الدين                           

 مطالبة مضمونة[

دائن حائز إما على مصلحة ضمانية تشمل كل موجودات المدين أو
جزءا منها، وإما على مصلحة ضمانية في موجودات معينة تعطي

التمتع بأولوية على الدائنين الآخرين فيما يتعلقالدائن حق     
 .]بالموجودات المرهونة         

 دائن مضمون[
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المطالبات الخاصة بالدائنين[أو   ] المبلغ الإجمالي للمطالبات المضمونة                [
 ].]المضمونين    

 دين مضمون[

هي ما يمنحه الطرف من حق أو مصلحة، مما يلزمه نفسه بسداد التزام
أنشئت المصلحة الضمانية طوعا بالاتفاق أو كرهاوسواء    . ما أو أدائه     

الحصر، الرهــون بإعمال القانون فهي تشمل عادة، على سبيل المثال لا                         
 والرهــون المحمَّلــة(pledges) والرهــون الحيازيــة              (mortgages)العقاريــة       

)charges (         وحقوق الامتياز)liens .(   فتعني أي أسهم" الأوراق المالية        "أما
، أو)غير النقدية      (أو سندات أو غيرها من الصكوك أو الموجودات المالية                                       

 .]أي مصلحة فيها           

 مصلحة ضمانية[

بين مطالبة بمبلغ نقدي مستحق لأحد) موازنة  " (مقاصة    "هي   
الأشخاص ومطالبة من جانب الطرف الآخر بمبلغ نقدي مستحق على

 أو جزئيويمكن أن تتخذ المقاصة كدفاع كلي                  . ذلك الشخص الأول        
 .]ضد مطالبة بمبلغ نقدي           

 مقاصة[

منشأة مملوكة [ ]]يستكمل فيما بعد         [
 للدولة

هو تدبير يمنع بدء الاجراءات القضائية أو الإدارية أو غيرها من
الاجراءات الفردية المتعلقة بموجودات المدين أو حقوقه أو التزاماته أو

بما في ذلك إتماممسؤولياته أو يوقف مواصلة تلك الاجراءات مؤقتا،                          
متطلبات نفاذ أي مصلحة ضمانية أو إنفاذ تلك المصلحة؛ وهو يمنع
فرض حجز على موجودات حوزة الإعسار، وإنهاء أي عقد مع
المدين، وإحالة أي موجودات أو حقوق تابعة لحوزة الإعسار أو رهنها

 .]أو التصرف فيها بطريقة أخرى                

 وقف الاجراءات[

لبات التي تتمتع بها أسبقية في السداد علىهي أولوية تجعل للمطا         
 .]المطالبات الإدارية       

 أولوية فائقة[

.هي الفترة الزمنية التي يجوز إبطال معاملات معينة أبرمت أثناءها                               
وعادة ما تحسب هذه المدة ارتجاعيا من تاريخ طلب بدء إجراءات

 .]الإعسار أو من تاريخ بدئها              

 فترة الاشتباه[
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 حائز لضمانة أو أي دائن عادي ليست له حقوقهو أي دائن غير          
 .]تحظى بمعاملة تفضيلية          

 دائن غير مضمون[

 دين غير مضمون[ .]هو المبلغ الاجمالي للمطالبات غير المدعومة بضمانات                        

هي مفاوضات لا ينظمها قانون الاعسار ويشارك فيها عادة المدين
 .وبعض دائنيه أو كلهم         

مفاوضات طوعية 
 لةلإعادة الهيك
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 الجزء الأول      
   صوغ الأهداف الرئيسية لنظام فعّال وكفؤ بشأن الاعسار وهيكل ذلك النظام

  مقدمة -أولا  
في الحـالات الـتي يتعذر فيها على المدين سداد ديونه والتزاماته عندما تصبح مستحقة،                -٩

طالبات المعلّقة من   يوفـر معظـم الـنظم القانونـية آلـية قانونـية لمعالجـة مسـألة الوفـاء الجمـاعي بالم                    
ويلزم أن تراعي تلك الآلية     ). سـواء كانـت ملموسة أو غير ملموسة       (جمـيع موجـودات المديـن       

 أولا مصـالح الأطـراف، الـتي تشـمل المنشـأة المديـنة ومالكيها               –القانونـية مجموعـة مـن المصـالح         
هم هيــئات بمــن فــي(وادارتهــا، والدائــنين الذيــن يمكــن أن يكونــوا مضــمونين بدرجــات مــتفاوتة  

، والمســتخدَمين وكفــلاء الديــون ومــورّدي الســلع )الضــرائب وغيرهــا مــن الدائــنين الحكومــيين
والخدمــات، وكذلــك المؤسســات والممارســات القانونــية والــتجارية والاجتماعــية ذات الصــلة   

وعـلى وجـه العموم،     . بصـوغ قـانون الاعسـار، بمـا في ذلـك الاطـار المؤسسـي الـلازم لإعمالـه                  
وازِن الآلـية بـين المصـالح المخـتلفة للأطـراف المذكـورة آنفـا فحسـب، بل وبين تلك            يجـب ألا ت ـُ   

المصـــالح والاعتـــبارات الاجتماعـــية والسياســـية وســـائر الاعتـــبارات السياســـاتية الـــتي تؤثـــر في  
 .الأهداف الاقتصادية والقانونية لاجراءات الاعسار

التي يشار (نواع الاجراءات ويحـتوي معظـم الـنظم القانونـية عـلى قواعـد بشـأن شـتى أ               -١٠
، التي يمكن استهلالها لحل مشاكل      ")اجـراءات الاعسار  "الـيها في هـذا الدلـيل بالمصـطلح العـام            

ومـع أن هـذه الاجـراءات تعـامل ذلـك الحـل باعتباره هدفا مشتركا، فهي تتخذ            . المديـن المالـية   
ل ما يمكن وصفه    عـدة أشـكال مخـتلفة لا يسـتخدم لهـا دائمـا مصـطلح موحّـد، ويمكن أن تشم                   

فاجراءات الاعسار الرسمية هي التي تُبدأ بمقتضى       . على السواء " غير رسمية "و  " رسمـية "بعناصـر   
. وهي تشمل عادة اجراءات التصفية وإعادة التنظيم      . قـانون الاعسـار ويحكمهـا ذلـك القـانون         

ى مفاوضات  أمـا اجراءات الاعسار غير الرسمية، فلا ينظمها قانون الاعسار، وتنطوي عادة عل            
وكثيرا ما تكون هذه الأنواع من المفاوضات قد        . طوعـية بـين المديـن وبعـض دائنيه أو جميعهم          

طـورت مـن خـلال القطـاعين المصرفي والتجاري، وتنطوي عادة على شكل من أشكال إعادة                 
ومـع أن هـذه المفاوضـات الطوعـية لا يـنظمها قانون الاعسار،              . تنظـيم المنشـأة المديـنة المعسـرة       

 فعاليـتها تعـتمد عـلى وجـود قـانون اعسار يمكن أن يوفر بضعة حوافز غير مباشرة أو قوة                     فـإن 
 ).ترد أدناه مناقشة اضافية لهذا الموضوع(إقناع للتوصل إلى إعادة التنظيم 
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  الأهداف الرئيسية لنظام فعّال وكفؤ بشأن الإعسار                      -ألف  
قــا عامــا عــلى أن نظــم الاعســار عــلى الــرغم مــن تــباين نهــوج الــبلدان، فــإن هــناك اتفا  -١١

وأيا كانت الصيغة . الفعالـة والكفـؤة ينـبغي أن تـرمي إلى تحقـيق الأهـداف الرئيسية المبينة أدناه            
المخـتارة لقـانون الاعسار الذي من شأنه أن يحقق هذه الأهداف الرئيسية، فإن قانون الاعسار                

لذي يوجد فيه والذي يجب أن      يجـب أن يكـون مكمـلا للقيم القانونية والاجتماعية للمجتمع ا           
ومع أن  . يدعمـه في نهايـة الأمـر، فضـلا عـن أن هـذا القـانون يجـب أن ينسـجم مـع هذه النظم                        

قـانون الاعسـار يشـكل عـادة نظامـا متمـيزاً، فـيجدر ألا يفضـي إلى نـتائج تعارض جوهريا مع             
نون الاعسار فعلا   وفي الحـالات الـتي يسعى فيها قا       . المـنطلقات الـتي يسـتند الـيها القـانون العـام           

مــثلا فــيما يــتعلق (إلى تحقــيق نتــيجة تخــتلف عــن القــانون العــام أو تحــيد عــنه بصــورة جوهــرية   
، )بمعاملـة العقـود، أو إبطـال الأفعال والمعاملات السابقة، أو معاملة حقوق الدائنين المضمونين              

عية في  يكـون مـن المستصـوب جـدا أن تكـون تلـك النتـيجة حصـيلة دراسـة متأنـية وسياسـة وا                       
 .ذلك الاتجاه

  
  توفير اليقين في السوق تعزيزا لاستقرار الاقتصاد ونموه -١ 

لقوانـين الاعسـار ومؤسساته أهمية بالغة في تمكين البلدان من جني منافع اندماج النظم           -١٢
وينبغي لتلك القوانين   . المالـية الوطنـية في الـنظام المـالي الـدولي وتفـادي عـيوب ذلـك الاندمـاج                  

سســات أن تشــجع إعــادة هــيكلة المنشــآت القابلــة للاســتمرار وإغــلاق المنشــآت الفاشــلة   والمؤ
واحالــة موجوداتهــا عــلى نحــو نــاجع، وأن تيســر توفــير الــتمويل الــلازم لــبدء المنشــآت وإعــادة    

وينــبغي تنفــيذ الأهــداف . تنظــيمها، وأن تتــيح تقيــيم مخاطــر الائــتمانات، ســواء محلــيا أو دولــيا 
ــية   ــز اســتقرار       الرئيســية التال ــيقين في الســوق وتعزي ــير ال ــانون الاعســار بهــدف عــام هــو توف لق
 .الاقتصاد ونموه

  
  تعظيم قيمة الموجودات -٢ 

ينـبغي أن تكـون للمشـاركين في عملـية الاعسـار حوافـز قويـة لتحقيق القيمة العظمى                     -١٣
. سارلـلموجودات، لأن هـذا ييسـر توزيع حصص أكبر على الدائنين ككل ويخفف وطأة الاع               

وكـثيرا مـا يسـاعد عـلى تحقـيق هـذا الهـدف ايجـاد تـوازن بـين المخاطـر الموزعـة عـلى الأطراف                           
وعـلى سـبيل المـثال، يمكـن للطـريقة التي تعامل بها المعاملات              . المشـاركة في اجـراءات الاعسـار      

السـابقة أن تضـمن معاملـة الدائـنين بإنصاف وأن تعزز قيمة موجودات المدين بالقيمة المستردة         
وفي الوقــت نفســه، يمكــن للطــريقة الــتي تعــامل بهــا تلــك المعــاملات أن   . صــالح جمــيع الدائــنينل
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تضـعف امكانـية التنبؤ بالعلاقات التعاقدية، التي لها أهمية بالغة في قرارات الاستثمار، وأن تخلق      
ــنظام الاعســار    ــرا بــين الأهــداف المخــتلفة ل ــة بــين التصــفية الســريع   . توت ــتعين الموازن ة وبالمــثل ي

للمنشـأة وجهـود إعـادة تنظـيمها الأطـول أمـدا والتي يمكن أن تحقق قيمة أكبر لصالح الدائنين،                    
وبــين الحاجــة إلى اســتثمار جديــد لصــون قــيمة الموجــودات أو زيادتهــا وآثــار ذلــك الاســتثمار   
الجديــد وتكالــيفه عــلى أصــحاب المصــلحة الحالــيين، وبــين مخــتلف الأدوار المســندة إلى مخــتلف   

صـلحة، لا سـيما الصـلاحية الـتقديرية الـتي يمكن أن يمارسها ممثل الاعسار، ومدى      أصـحاب الم  
 .تمكّن الدائنين من رصد ممارسة تلك الصلاحية لضمان سلامة العملية

  
  الموازنة بين التصفية وإعادة التنظيم -٣ 

 في قانون   يرتـبط الهـدف الأول المتمـثل في تعظـيم القـيمة ارتـباطا وثيقا بما يتعين تحقيقه                  -١٤
فـيلزم أن يـوازن قـانون الاعسـار بـين مزايا            . الاعسـار مـن تـوازن بـين التصـفية وإعـادة التنظـيم             

كــثيرا مــا يكــون هــذا هــو مــا يفضــله  (تحصــيل الديــون في المــدى القريــب مــن خــلال التصــفية  
، والحفـاظ عـلى المنشأة المدينة كمنشأة قابلة للاستمرار من خلال إعادة             )الدائـنون المضـمونون   

وقد ينطوي تحقيق هذا    ). كـثيرا مـا يكـون هـذا هو ما يفضله الدائنون غير المضمونين             (التنظـيم   
الـتوازن عـلى اعتـبارات أخـرى متعلقة بالسياسة الاجتماعية، مثل التشجيع على نشوء مجموعة        

وينــبغي أن يتــيح قــانون الاعســار امكانــية إعــادة تنظــيم . مــن مــنظمي المشــاريع وحمايــة العمالــة
 المديـنة كـبديل عـن تصـفيتها، بحيـث لا يضطر الدائنون، ضد ارادتهم، إلى تلقي ما يقل                    المنشـأة 

عمــا في حالــة التصــفية، ويتســنى تعظــيم قــيمة المنشــأة لصــالح المجــتمع والدائــنين بتمكيــنها مــن     
ويستند هذا النهج إلى النظرية الاقتصادية الأساسية القائلة بأنه يمكن الحصول على            . الاسـتمرار 

كـبر بالحفـاظ عـلى تماسـك المكونـات الأساسـية للمنشـأة بـدلا مـن تفكـيكها والتصرف           قـيمة أ  
وضمانا لعدم اساءة استعمال اجراءات الاعسار من جانب الدائنين أو          . فـيها كأجـزاء منفصـلة     

المديـن، وكذلـك اتاحـة الاجـراء الأنسـب لحـل المشـاكل المالـية لـلمدين، ينبغي أن ينص قانون                      
انـية الـتحوّل، في الظـروف المناسبة، عن نوع إلى آخر من الاجراءات              الاعسـار أيضـا عـلى امك      

 .المختلفة
  

  ضمان المعاملة المتكافئة للدائنين ذوي الأوضاع المتماثلة -٤ 
يقـوم هـدف المعاملـة المتكافئة على الفكرة القائلة بأنه ينبغي، في الاجراءات الجماعية،                -١٥

ية المـتماثلة معاملـة متكافئة، بحيث يتلقون عند التوزيع          أن يعـامل الدائـنون ذوو الحقـوق القانون ـ        
وفي المعاملـة المتكافـئة، يُسلّم بأنه لا        . عـلى مطالـباتهم مـبالغ تتناسـب مـع أولويـتهم ومصـالحهم             
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يلـزم معاملة جميع الدائنين معاملة متساوية، بل على نحو يجسد الصفقات المختلفة التي عقدوها               
ل أهمية كعامل محدِّد في حال عدم وجود عقد دين خاص مع      مـع المديـن، مـع أن هذا يصبح أق         

وما دامت المعاملة   ). كالأضرار البيئية مثلا  (المديـن، كما في حالة المطالبين بتعويض عن أضرار          
المتكافــئة تــتأثر بالسياســة الاجتماعــية المــتعلقة بأولويــات المطالــبات، ولا بــد لهــا مــن أن ترضــخ  

 المصـالح المسـتجدة، بإعمـال القـانون مثلا، فإن مبدأ المعاملة             لامتـيازات أصـحاب المطالـبات أو      
يحـتفظ بأهميته إذ يكفل أن يكون للأولوية الممنوحة للمطالبات من الفئة ذاتها نفس التأثير على                

وتـتخلل سياسـة المعاملة المتساوية كثيرا من جوانب قانون الاعسار،           . جمـيع أعضـاء تلـك الفـئة       
يق، والأحكام المتعلقة بنقض الأفعال والمعاملات، واسترداد القيمة مـنها تطبـيق الوقـف أو التعل ـ    

. لحـوزة الاعسـار، وتصنيف المطالبات، واجراءات التصويت في إعادة التنظيم، وآليات التوزيع   
وينــبغي لقــانون الاعســار أن يعــالج مشــاكل الاحتــيال والمحابــاة الــتي يمكــن أن تنشــأ في حــالات  

ثلا على امكانية إبطال الأفعال والمعاملات التي تخل بمعاملة الدائنين     الضـائقة المالـية، بأن ينص م      
 .معاملة متكافئة

  
  النص على حل مشكلة الاعسار في الوقت المناسب وبكفاءة ونـزاهة -٥ 

ينــبغي معالجــة مشــكلة الاعســار وحــلها بطــريقة مــنظمة وســريعة وكفــؤة، مــن أجــل     -١٦
. ن مسـوغ وتخفيض تكلفة الاجراءات قدر الامكان       تفـادي تعطـيل المنشـأة وأنشـطة المديـن دو          

فتحقــيق التوقيــت المناســب والكفــاءة في ادارة اجــراءات الاعســار مــن شــأنه أن يدعــم هــدف    
ــئة ويلــزم دراســة      ــنـزاهة تدعــم هــدف المعاملــة المتكاف تعظــيم قــيمة الموجــودات، في حــين أن ال

وفي الوقــت . حية بالمــرونةالعملــية كــلها بعــناية لضــمان أقصــى درجــة مــن الكفــاءة دون التض ــ 
نفسـه، ينـبغي أن تركـز العملية على الهدف المتمثل في تصفية المنشآت غير الكفؤة وغير القابلة              

 .للاستمرار، وإبقاء المنشآت الكفؤة القابلة للاستمرار

ويمكـن تيسـير الحـل السـريع والمـنظم لمشـاكل المدين المالية بوجود قانون إعسار يكفل                   -١٧
إلى اجـراءات الاعسـار بالاشـارة إلى معايير واضحة وموضوعية، ويوفر وسائل             تيسـر الوصـول     

مـريحة لـتحديد وتحصيل وصون واسترداد الموجودات والحقوق التي ينبغي استخدامها في سداد      
ديـون المديـن والـتزاماته، وييسـر مشـاركة المديـن ودائنيه بأقل قدر ممكن من التأخر والنفقات،                   

بما في ذلك ما يلزم من الاخصائيين       (شـراف على الاجراءات وادارتها      ويوفـر هـيكلا مناسـبا للإ      
ــتزامات المديــن ومســؤولياته    )الفنــيين والمؤسســات ، ويوفــر، في نهايــة المطــاف تفــريجاً فعــالاً لال

 .المالية
  



 

17  
 

A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I)

  الحفاظ على حوزة الإعسار لإتاحة توزيع متكافئ على الدائنين -٦ 
عـلى الحـوزة وأن يمـنع تجـزئة موجودات المدين قبل            ينـبغي لقـانون الاعسـار أن يحـافظ           -١٨

فهذه الأفعال كثيرا  . الأوان باجـراءات مـنفردة مـن جانب الدائنين لتحصيل ديونهم على انفراد            
مـا تـؤدي إلى تخفـيض القـيمة الاجمالـية لمجمـوع الموجودات المتاحة لتسوية جميع المطالبات ضد                   

ــادة تنظــيم المنشــأة     ــد تحــول دون إع ــن، وق ــة المدي ــيعها كمنشــأة عامل ومــن شــأن وقــف  . أو ب
اجـراءات الدائـنين أن يوفـر متنفسـاً لـلمدين يمكّـنه من اجراء دراسة مناسبة لحالته المالية وييسر                    

وقد يلزم وجود آلية لضمان ألا يؤدي . لـه تعظـيم قـيمة الحوزة ومعاملة الدائنين معاملة منصفة     
 .الوقف إلى هضم حقوق الدائنين المضمونين

  
ضمان وجود قانون إعسار يتسم بالشفافية وقابلية التنبؤ ويتضمن حوافز لجمع المعلومات  -٧ 

  وتوفيرها
فهذا من شأنه أن يمكّن المقرضين . ينـبغي أن يكـون قانون الاعسار شفافا وقابلا للتنبؤ       -١٩

تبطة والدائـنين المحـتملين مـن أن يفهموا كيفية عمل اجراءات الاعسار وأن يقدروا المخاطر المر               
ــنين في حــال الاعســار   ــتجارية كمــا ييســر     . بوضــعهم كدائ ــات ال ــزز اســتقرار العلاق وهــذا يع

كما ان الشفافية وقابلية التنبؤ تمكّنان      . الإقـراض والاسـتثمار بقـدر أقـل مـن تكالـيف المخاطرة            
الدائـنين مـن استيضـاح الأولويات، وتحولان دون نشوء النـزاعات بتوفير أساس يرتكز عليه في                

وقــد . ر الحقــوق والمخاطــر النســبية، وتســاعدان عــلى تبــيّن حــدود أي صــلاحية تقديــرية  تقديــ
يــؤدي تطبــيق قــانون الاعســار بصــورة غــير قابلــة للتنــبؤ إلى إضــعاف ثقــة جمــيع المشــاركين في   
اجــراءات الاعســار، بــل وإضــعاف اســتعدادهم لــتقديم الائــتمانات واتخــاذ قــرارات اســتثمارية    

ــانون الا . أخــرى ــبغي لق ــدر الامكــان، جمــيع أحكــام القوانــين     وين ــبين بوضــوح، ق عســار أن ي
مثل قانون العمل، والقانون التجاري   (الأخـرى الـتي يمكـن أن تؤثـر في سـير اجراءات الاعسار               

والــتعاقدي، والقــانون الضــريبـي، والقوانــين الــتي تمــس الــنقد الأجــنبي والمعاوضــة والمقاصــة          
 ).سرة والزواجومقايضة الديون بالأسهم؛ وحتى قانون الأ

وينـبغي أن يكفـل قـانون الاعسار اتاحة معلومات وافية فيما يتعلق بوضع المدين، وأن        -٢٠
يوفـر حوافـز لتشـجيع المديـن عـلى كشـف أوضـاعه أو يفـرض، عـند الاقتضـاء، عقوبات على                       

فاتاحــة هــذه المعلومــات مــن شــأنها تمكــين المســؤولين عــن ادارة اجــراءات      . عــدم فعــل ذلــك 
والدائنين من تقييم   ) كالمحاكم أو الأجهزة الادارية، وممثل الاعسار     (شراف عليها   الاعسـار والا  

 .حالة المدين المالية وتقرير الحل الأنسب
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  الاعتراف بحقوق الدائنين الحالية وإرساء قواعد واضحة لترتيب المطالبات ذات الأولوية -٨ 
دائـنون خـارج نطاق الاعسار    مـن شـأن الاعـتراف بمخـتلف الحقـوق الـتي يتمـتع بهـا ال                 -٢١

وانفـــاذ تلـــك الحقـــوق في اجـــراءات الاعســـار، أن يخلقـــا تيقـــناً في الســـوق وأن ييســـرا تقـــديم 
ــاتهم      ــنين المضــمونين وأولوي ــتعلق بحقــوق الدائ ــيما ي ــتمانات، خصوصــا ف ووجــود قواعــد  . الائ

 الاجراءات  واضـحة لترتيـب أولويـات مطالـبات الدائـنين الحالـية ومطالـباتهم التي تنشأ بعد بدء                 
أمـر مهـم لـتزويد المقرضـين بـالقدرة عـلى التنبؤ، ولضمان الاتساق في تطبيق القواعد، ولتعزيز                   

وينبغي . الـثقة في العملـية وضمان قدرة جميع المشاركين على اتخاذ تدابير مناسبة لتدبّر المخاطر              
واغل أن تكــون تلــك الأولويــات، قــدر الامكــان، مبنــية عــلى صــفقات تجاريــة وألا تجســد ش ــ   

وينـبغي تفادي اعطاء الأولوية     . اجتماعـية وسياسـية يمكـن أن تفسـر نتـيجة اجـراءات الاعسـار              
 .للمطالبات التي لا تقوم على صفقات تجارية

  
  وضع إطار خاص بالإعسار عبر الحدود -٩ 

تعزيــزا للتنســيق بــين الولايــات القضــائية وتيســيرا لــتقديم المســاعدة في ادارة اجــراءات    -٢٢
 الـتي تنشـأ في بلـد أجـنبي، ينـبغي أن تـنص قوانين الاعسار على قواعد بشأن الاعسار             الاعسـار 

عـبر الحـدود، بمـا في ذلـك الاعـتراف بالاجـراءات الأجنبـية، وذلك باعتماد قانون الأونسيترال                   
 )٣(.النموذجي بشأن الاعسار عبر الحدود

  
  الموازنة بين الأهداف الرئيسية          -باء  

عسـار لا يمكـن أن يوفـر حمايـة كاملـة لمصـالح جمـيع الأطراف، فإن                  نظـرا لأن نظـام الا      -٢٣
بعـض الاختـيارات السياسـاتية الرئيسـية الـتي يـتعين اتخاذهـا لـدى صـوغ قـانون الاعسار يتعلق                      

انقـاذ المنشـآت التي تواجه صعوبات مالية، وحماية   (بـتحديد الأهـداف العامـة لقـانون الاعسـار        
وتحقيق التوازن  )  وتشجيع نشوء مجموعة من منظمي المشاريع      العمالـة، وحماية مصالح الدائنين،    

وتحقـق قوانـين الاعسار ذلك التوازن بإعادة توزيع مخاطر   . المنشـود بـين الأهـداف المبيـنة أعـلاه         
وبذلك، يمكن أن   . الاعسـار عـلى نحو يناسب أهداف البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية          

 .لانتشار في الاقتصاد الأعمتكون لقانون الاعسار آثار واسعة ا

والمهمـة الأولى لأي نظـام اعسار هي وضع اطار من المبادئ لتقرير كيفية ادارة حوزة                 -٢٤
ولإنشاء مثل هذا الاطار ودمجه في الاجراءات       . المديـن المعسـر لمصـلحة جمـيع الأطـراف المـتأثرة           

__________ 
 .انظر الفصل السابع (3) 
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ويلزم أن تكون   . تماعيينالقانونـية الأوسـع أهمـية حـيوية لـلحفاظ عـلى النظام والاستقرار الاج              
جمـيع الأطـراف قـادرة عـلى تَوقّع الكيفية التي ستتأثر بها حقوقها القانونية في حال عجز المدين            

فهذا يتيح للدائنين والمستثمرين على السواء . عـن سـداد مـا لهـا علـيه مـن ديون، كليا أو جزئيا          
. دروا ما يتعرضون له من مخاطر أن يحسـبوا العواقـب الاقتصـادية لتقصـير المدين، وبالتالي أن يق    

 .الدليلوهذه المسائل تناقش بالتفصيل في كل أجزاء 

ولا يوجـد حـل شـامل لمسـألة صوغ قانون الاعسار بسبب التباين الشديد بين البلدان           -٢٥
مـن حيـث احتـياجاتها وكذلـك مـن حيـث قوانينها المتعلقة بمسائل أخرى ذات أهمية كبرى في                    

 وحقــوق الملكــية والحقــوق الــتعاقدية، وســبل الانتصــاف  )٤(لضــمانية،الاعســار، مــثل المصــالح ا
ومـع أنـه قـد لا يكـون هـناك حـل شـامل، فـإن معظـم نظم الاعسار يعالج                 . واجـراءات الإنفـاذ   

. مجموعـة المسـائل التي تثيرها الأهداف الرئيسية، وإن، بدرجات متفاوتة من الاهتمام والتركيز             
ذا أقــوى لحقــوق الدائــن وللصــفات الــتجارية في اجــراءات  فــبعض القوانــين تحــبذ اعــترافا وانفــا 

يشار اليها  (الاعسـار، وتمـنح الدائنين سيطرة على سير تلك الاجراءات أكثر مما تعطيه للمدين               
وثمــة قوانــين أخــرى تمــيل إلى مــنح المديــن ســيطرة أكــبر عــلى "). المحابــية للدائــن"أحـيانا بالــنظم  

، بيـنما تسعى مجموعة ثالثة من القوانين إلى    ")بـية لـلمدين   المحا"يشـار الـيها بالـنظم       (الاجـراءات   
ويـرجح بعـض القوانـين كفـة تصـفية المنشأة المدينة للتخلص من الأعمال             . ايجـاد تـوازن بيـنهما     

والتركيز على إعادة التنظيم يمكن . غـير الـناجعة سـوقيا، بينما تحبذ قوانين أخرى إعادة التنظيم          
ة قـيمة مطالـبات الدائـنين كجـزء من منشأة تجارية عاملة،         زيـاد : أن يخـدم عـدة أغـراض مخـتلفة        

واتاحـة فرصـة ثانية لأصحاب الأسهم في المنشأة المدينة ولإدارتها؛ أو توفير حوافز قوية تشجع                
ــة الفـــئات     ــاذ مواقـــف مناســـبة ازاء المخاطـــر؛ أو حمايـ ــريها عـــلى اتخـ ــاريع ومديـ مـــنظمي المشـ

 وبعـض القوانين يولي اهتماما  )٥(.فشـل المنشـأة  المستضـعفة، مـثل مسـتخدَمي المديـن، مـن آثـار           

__________ 
نوات الأخيرة خطوات صوب مناسقة القوانين المتعلقة بالمصالح الضمانية، مثل اتفاقية الأمم  اتخذت في الس (4) 

، واتفاقية اليونيدروا بشأن الضمانات الدولية )٢٠٠١عام (المتحدة بشأن احالة المستحقات في التجارة الدولية 
ل تشريعي بشأن المعاملات على المعدات المنقولة، والعمل الحالي الذي تقوم به الأونسيترال لصوغ دلي

 .المضمونة
لا يوجد بالضرورة ترابط مباشر بين محاباة نظام الاعسار للمدين أو للدائن والتشديد على التصفية أو إعادة    (5) 

ومع أن نطاق هذا الدليل لا يتسع لمناقشة هذه المسائل بأي قدر  . التنظيم ونجاح إعادة التنظيم أو فشلها لاحقا
ومع أن نسبة نجاح إعادة التنظيم تتفاوت  .  مهمة لصوغ نظام الاعسار، وجديرة بالدراسة من التفصيل فهي 

تفاوتا شديدا بين النظم المصنفة على أنها محابية للدائن، فإن البحوث تدل فيما يبدو على أن الافتراض القائل  
نها في حالة النظم المحابية بأن النظم المحابية للدائن تفضي إلى عمليات إعادة تنظيم تقل عددا أو نجاحا ع

 .للمدين، ليس صحيحا بالضروة
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خاصـا لحمايـة المسـتخدَمين ولـلحفاظ على العمالة في حال الاعسار، بينما تنص قوانين أخرى          
 .على أنه يمكن تقليص حجم المنشأة مع توفير قدر ضئيل من الحماية للمستخدمين

لق ملاذ آمن للمنشآت ولكـن اتـباع نهـج محـبذ لإعـادة التنظـيم ينـبغي ألا يؤدي إلى خ               -٢٦
وبما أن  . المحتضـرة؛ فالمنشـآت الـتي يسـتحيل انقاذهـا ينـبغي تصـفيتها بأسـرع وأنجـع نحـو ممكـن                     

بعـض المصـالح قـد تعتـبر أدنى أولوية من سواها، فإن انشاء آليات خارج نطاق قانون الاعسار                   
ففي الحالات  . ريمكـن أن يمـثل حلا أفضل من محاولة معالجة تلك المصالح في اطار نظام الاعسا               

ــبات        ــبة أدنى مــن مطال ــبات المســتخدَمين مرت ــيها، كــنهج سياســاتي، إعطــاء مطال ــتقرر ف الــتي ي
الدائـنين المضمونين والدائنين ذوي الأولوية، يمكن استخدام ترتيبات تأمينية لحماية مستحقات            

 .المستخدمين

ن يكون جامدا، بل    ونظـرا لـتطور المجـتمع عـلى الـدوام، فإن قانون الاعسار لا يمكن أ                -٢٧
وتنطوي . يلـزم إعـادة تقيـيمه في فـترات منـتظمة لضمان تلبيته الاحتياجات الاجتماعية الراهنة               

الاسـتجابات للـتغير الاجـتماعي المرتقـب عـلى تصرف تقديري يمكن أن يسترشد بالممارسات                
لنظام والموارد  الفضـلى الدولية والممارسات المنتحَلة في نظم الاعسار الوطنية، مع مراعاة واقع ا            

 .البشرية والمادية المتاحة
  

  السمات العامة لنظام الإعسار            -جيم   
يتطلـب صـوغ نظـام فعال وكفؤ للإعسار بحث مجموعة مسائل عامة تتعلق بالاطارين                -٢٨

حقــوق والــتزامات الأطــراف، مــن الناحيــتين الموضــوعية      (اللازمــين، وهمــا الاطــار القــانوني    
ــية ــار المؤ) والاجرائـ ــي والاطـ ــتزامات   (سسـ ــوق والالـ ــك الحقـ ــيذ تلـ ــائل  ). لتنفـ ــمل المسـ وتشـ

 :، ما يليالدليلالموضوعية، التي تناقش بالتفصيل في الجزء الثاني من 

تحديـد المديـنين الذين يجوز أن يخضعوا لاجراءات الاعسار، بمن فيهم المدينون              )أ( 
 الذين قد يتطلبون نظام اعسار خاصا؛

يه بـدء اجراءات الاعسار، ونوع الاجراءات التي       تقريـر الوقـت الـذي يجـوز ف ـ         )ب( 
يمكـن بدؤهـا، والطـرف الـذي يجـوز له أن يطلـب بـدء الاجـراءات، ومـا إذا كان ينبغي لمعايير           

 بدء الاجراءات أن تختلف تبعا للطرف الذي يطلب البدء؛

مـدى مـا ينـبغي اتاحـته لـلمدين من احتفاظ بالسيطرة على المنشأة متى بدأت                  )ج( 
يشــار الــيه في هــذا (الاعســار، أو مــا إذا كــان ينــبغي تنحيــته وتعــيين طــرف مســتقل  اجــراءات 
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للاشـراف عـلى المنشأة المدينة وادارتها، مع الممايزة في هذا الصدد بين             ) الدلـيل بممـثل الاعسـار     
 التصفية وإعادة التنظيم؛

حمايـة موجـودات المديـن مـن تصـرفات الدائـنين والمديـن ذاتـه وممـثل الاعسار                    )د( 
وتحديـد الكيفية التي تُصان بها القيمة الاقتصادية للمصالح الضمانية أثناء اجراءات الاعسار، في              

 الحالات التي تسري فيها تدابير الحماية على الدائنين المضمونين؛

الطـريقة الـتي يجـوز لممثل الاعسار أن يستخدمها في معالجة العقود التي يبرمها           )ه( 
 والتي لا يكون المدين ونظيره قد أوفيا بالتزاماتهما حيالها؛المدين قبل بدء الاجراءات 

مـدى امكانـية انفـاذ حقوق المقاصة أو المعاوضة أو حمايتها بصرف النظر عن                )و( 
 بدء اجراءات الاعسار؛

الطـريقة الـتي يجـوز بهـا لممثل الاعسار أن يستخدم موجودات حوزة الاعسار                )ز( 
 أو يتصرف فيها؛

لممثل الاعسار من قدرة على إبطال أنواع معينة من المعاملات          مـدى ما يتاح      )ح( 
 التي تفضي إلى الإضرار بمصالح الدائنين؛

في حالـة إعـادة التنظـيم، كيفـية اعداد خطة إعادة التنظيم، وماهية القيود التي                 )ط( 
قــد تُفــرض عــلى محــتوى الخطــة، وتعــيين الجهــة الــتي تــتولى إعــداد الخطــة، والشــروط اللازمــة     

 رارها وتنفيذها؛لإق

 تحديد مراتب الدائنين لأغراض توزيع عائدات التصفية؛ )ي( 

 تنفيذ خطة إعادة التنظيم؛ )ك( 

 توزيع عائدات التصفية؛ )ل( 

 ابراء ذمة المدين أو انهاء وجود المنشأة المدينة؛ )م( 

 .اختتام الاجراءات )ن( 

بغي تناولها، هي ماهية الصلة التي والى جانـب هـذه المجـالات المحـددة، ثمة مسألة أعم ين             -٢٩
سـتربط قـانون الاعسـار بـالقوانين الموضـوعية الأخـرى، ومـا إذا كـان قـانون الاعسـار سيعدل                      

وقد تشمل القوانين ذات الصلة قوانين العمل التي توفر تدابير حماية معينة            . تلـك القوانـين فعليا    
اوضـة، والقوانـين الـتي تقـيد تحويل         للمسـتخدمين، والقوانـين الـتي تحـد مـن اتاحـة المقاصـة والمع              

الديـون إلى أسـهم، والقوانـين الـتي تفـرض عـلى تـداول النقد الأجنبي وعلى الاستثمار الأجنبي                    
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انظر عقود العمل والمستخدمون، الجزء (ضـوابط يمكـن أن تؤثـر في محـتوى خطة إعادة التنظيم           
ــثاني،   بــاء؛ والمقاصــة – هــاء، والفصــل الخــامس  –الــثاني، الفصــل الــثاني   والمعاوضــة، الجــزء ال

 ).زاي وحاء؛ ومحتوى خطة إعادة التنظيم، الجزء الثاني، الفصل الرابع... الفصل 

ومـع أن هـذا الدلـيل لا يـناقش الاطـار المؤسسـي بـأي قـدر مـن التفصيل، فهو يتطرق                        -٣٠
ن قوانين ورغم تنوع المسائل الموضوعية التي يجب حلها، فإ. أدنـاه إلى بعـض المسائل المتعلقة به       

ولصــوغ القواعــد الاجرائــية دور حاســم في تقريــر كيفــية  . الاعســار ذات طــابع اجــرائي جــدا 
وبمـا أن قانون  . توزيـع الأدوار بـين مخـتلف المشـاركين، خصوصـا فـيما يـتعلق باتخـاذ القـرارات                 

الاعسـار يلقـي عـلى البنـية التحتـية المؤسسـية مسـؤولية كبيرة فيما يخص اتخاذ القرارات الهامة،             
 .فمن الضروري أن تكون تلك البنية التحتية متطورة بقدر كاف لأداء الوظائف المطلوبة

  
  آليات حل مشاكل المدين المالية     -ثانيا  
  المفاوضات الطوعية لإعادة الهيكلة               -ألف  

ــبل بضــعة أعــوام       -٣١ المفاوضــات الطوعــية لإعــادة الهــيكلة اســتحدثها القطــاع المصــرفي ق
وهذا النوع من التفاوض،    . دة التنظيم الرسمية في اطار قانون الإعسار      كـبديل عن اجراءات إعا    

الـذي قادتـه وأثـرت فـيه مصارف ومؤسسات مالية ناشطة دوليا، انتشر تدريجيا إلى عدد كبير                  
مـن الولايـات القضـائية، وإن كـان اسـتخدامه يتـباين؛ ففـي بعض الولايات القضائية يذكر أنه                    

أن معظـم عملـيات إعـادة التنظـيم في ولايـات قضـائية أخرى               نـادرا مـا يسـتخدم، بيـنما يذكـر           
أو عدم  (تجـرى بواسـطة هـذا الـنوع مـن الـتفاوض وقد تجسد هذه النتائج، إلى حد ما، وجود                     

 أي مدى ترجيح المشاركين نجاح هذا النوع    –" ثقافـة إنقـاذ   "مـا يوصـف أحـيانا بأنـه         ) وجـود 
 بـارزة في الاجـراءات الـتي يقضـي بها           مـن الـتفاوض، بصـرف الـنظر عـن الغـياب الـرسمي لمعـالم               

 .قانون الاعسار، مثل الوقف

وكـان اسـتخدام المفاوضـات الطوعـية لإعادة الهيكلة مقصورا بوجه عام على حالات                -٣٢
الضـائقة المالـية أو الاعسـار الـتي تصـيب الشـركات، والـتي يكـون فـيها مقـدار الديـن المستحق                        

 المفاوضـات إلى ضـمان ترتيـبات تعاقديـة، فيما           وتهـدف . للمصـارف والمؤسسـات المالـية كـبيرا       
بـين المقرضـين أنفسـهم وبـين المقرضـين والمديـن، لأجـل إعـادة هيكلة الكيان المدين، مع إعادة                     

وهــذا يمكــن أن يوفــر وســيلة لإضــفاء المــرونة عــلى نظــام الاعســار  . ترتيــب الــتمويل أو بدونهــا
 صدور استجابة استباقية من جانب بتخفـيف العـبء الملقـى عـلى الأجهـزة القضـائية، وبتيسـير           

الدائـنين في وقـت أبكـر ممـا هـو ممكـن في العـادة في اطار اجراءات الاعسار الرسمية، وباجتناب           
ومع أن هذا النوع من التفاوض لا يستند إلى أحكام   . الوصـمة الـتي كـثيرا مـا تقـترن بالاعسار          
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 إلى حــد بعــيد عــلى وجــود قــانون الاعســار أو لا يعــتمد علــيها، فــإن نجــاح اســتخدامه يــتوقف
ــاءة واطــار مؤسســي مســاند       ــية والكف ــانون للاعســار يتســم بالفاعل ــر ق ــير  )٦(وتواف  لأجــل توف

وإذا لم ينـتهز المديـن ودائنوه من       . جـزاءات يمكـن أن تسـاعد عـلى إنجـاح المفاوضـات الطوعـية              
يمكن المصـارف والمؤسسـات المالـية فرصـة الاجتماع معا والدخول طوعا في هذه المفاوضات،                

لـلمدين أو للدائـنين الاسـتظهار بقـانون الاعسـار، مـع مـا قـد يـنطوي علـيه ذلـك مـن احتمال                          
 .الإضرار بكل من المدين ودائنيه من حيث التأخر والتكلفة والنتيجة

ومـع أن قـانون الاعسـار لا يـنظم هـذا الأمـر، فـإن كـثيرا من النظم القانونية يرتئي أن                        -٣٣
مـع بعـض دائنـيه أو جمـيعهم اتفاقـا أو ترتيبات يمكن أن تخضع،                يكـون بمقـدور المديـن أن يـبرم          

مـثلا، لقـانون العقـود أو قـانون الشـركات أو القانون التجاري أو القانون الاجرائي المدني، أو                   
بيد أن هناك ضع ولايات قضائية لا       . للوائـح التنظيمـية المصـرفية ذات الصلة في بعض الحالات          

يـبات الرامية إلى إعادة هيكلة الكيان المدين أو ديونه خارج        تسـمح بحـدوث الاتفاقـات أو الترت       
وبعــض القوانــين يعتــبر الخطــوات المرتــبطة بــتلك      . نطــاق نظــام المحــاكم أو قــانون الاعســار    

وبالمثل، هناك  . المفاوضـات الطوعـية لإعـادة الهيكلة كافية لكي تُصدر المحاكم اعلانا بالاعسار            
 الـتزاما بـبدء اجـراءات اعسار رسمية في غضون فترة            عـدة ولايـات قضـائية تفـرض عـلى المديـن           

معيـنة بعـد وقـوع حـدث اعسـار محـدد، ومن ثم تجعل اجراء تلك المفاوضات الطوعية محصورا                    
ومع ذلك، . في الحـالات الـتي لا تكون فيها الشروط الرسمية لبدء الاجراءات قد استوفيت بعد            

لولايــات القضــائية كــثيرا مــا تســتخدم  يشــار إلى أن المصــارف وغيرهــا مــن الدائــنين في تلــك ا 
 .أساليب مختلفة للوصول إلى شكل ما من أشكال إعادة تنظيم الكيانات المدينة

  
  الشروط المسبقة الضرورية -١ 

. تـتوقف فاعلـية المفاوضـات الطوعـية لإعـادة الهـيكلة عـلى عدة منطلقات أولية محددة                  -٣٤
 :وهذه قد تشمل

ستحقا لعدة مصارف أو مؤسسات مالية دائنة       كـون جـزء كـبير مـن الديـن م           )أ( 
 رئيسية؛

 عجز المدين عن خدمة ذلك الدين في الوقت الحاضر؛ )ب( 

القـبول بالـرأي القـائل بأنـه قـد يكـون من الأفضل التفاوض على ترتيب، بين                   )ج( 
 ية؛الشركة المدينة والممولين وكذلك فيما بين الممولين أنفسهم، لايجاد حل لمشاكل المدين المال

__________ 
 .للاطلاع على مناقشة الاطار المؤسسي، انظر الفصل الثالث أدناه (6) 
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ــتمويل والضــمان وغيرهــا مــن     )د(  اســتخدام أســاليب مــتطورة نســبيا في إعــادة ال
الأسـاليب الـتجارية الـتي قـد تسـتخدم لتغـيير أو إعـادة ترتيـب أو إعـادة هيكلة ديون المدين أو                        

 الكيان المدين نفسه؛

الــوازع المتمــثل في أنــه إذا مــا تعــذر بــدء عملــية الــتفاوض أو انهــارت، يمكــن     )ه( 
  على نحو سريع وفعال إلى قانون الإعسار؛اللجوء

احـتمال أن تعـود عملية التفاوض على جميع الأطراف بمنفعة أكبر مما في حالة      )و( 
وهذا يعزى جزئيا إلى أن النتيجة تكون خاضعة (الـلجوء المباشـر والفـوري إلى قـانون الإعسار        

 انجازها بسرعة دون تعطيل     لسـيطرة الأطـراف المتفاوضة، وأن العملية تكون أقل تكلفة ويمكن          
 ؛)أعمال المدين

عــدم حاجــة المديــن إلى إعفــاء مــن الديــون الــتجارية، أو إلى مــنافع اجــراءات    )ز( 
 الإعسار الرسمية، مثل الوقف التلقائي أو القدرة على رفض الديون المثقلة؛

ــية أو المحــايدة، ســواء في الولا      )ح(  ــة ضــريبية المحاب ــادة التنظــيم معامل ــة إع ــة معامل ي
 .القضائية التي يتبع لها المدين أو الولايات القضائية التي يتبع لها الدائنون الأجانب

  
  العمليات الرئيسية -٢ 

تتطلـب المفاوضـات الطوعـية لإعـادة الهـيكلة، لكـي تكـون فعالة، اتباع عدة خطوات                   -٣٥
 .ئيسية في العمليةوتُناقش أدناه العناصر الر. مختلفة واستخدام مجموعة متنوعة من المهارات

  
  بدء المفاوضات )أ( 

تــنطوي المفاوضــات الطوعــية أساســا عــلى الجمــع بــين المديــن والدائــنين، أو الدائــنين      -٣٦
لأنه لا يمكن   (الرئيسـيين عـلى الأقـل ويجب أن يتولى واحد أو أكثر منهم استهلال المفاوضات                

وقد ). ا أو تقديم المساعدة فيها    أو فرضه الاعـتماد عـلى قـانون أو ميسّـر لاستهلال المفاوضات            
يكـون المديـن غـير راغـب في بـدء حـوار مـع الدائـنين أو عـلى الأقـل مـع جمـيع دائنيه، كما ان                             
ــنون، نظــرا لانشــغال كــل مــنهم بموقفــه، قــد لا يكــون لديهــم اهــتمام كــثير بمفاوضــات        الدائ

 الانتصاف الفردية وفي هـذه المـرحلة بـالذات، يمكـن الاسـتفادة من توافر وفعالية سبل              . جماعـية 
والمديــن . للدائـنين أو مــن اجــراءات الإعسـار الرسمــية لتشــجيع بــدء تلـك المفاوضــات وتقدمهــا   

الـذي يظـل مــتلكأً في المشـاركة قـد يجــد نفسـه عُرضــة لدعـاوى فـردية بشــأن الديـون أو إنفــاذ         
ت وفي الوق . الضـمانات أو حـتى لاجـراءات إعسـار لـن يكـون قادرا على إحباطها أو تأخيرها                 
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نفسـه، قـد يجـد الدائـنون أيضا أنفسهم عرضة لاجراءات إعسار رسمية تمنعهم بالفعل من انفاذ                  
ومن ثم، فإن استحداث    . حقوقهـم الفـردية وقـد لا تكـون هـي الطريقة المثلى لاسترداد ديونهم              

محفـل يسـتطيع المديـن والدائـنون أن يجـتمعوا فـيه معـاً لاستكشـاف امكانـية التوصل إلى ترتيب                     
 .ة مشاكل المدين المالية والتفاوض على ذلك الترتيب هو أمر بالغ الأهميةلمعالج

  
   تعيين دائن قائد ولجنة توجيهية–التنسيق بين المشاركين  )ب( 

يلـزم أن تضـم المفاوضـات الطوعـية جمـيع الأطـراف المعنـية الرئيسـية؛ فعـادة مـا يكون                       -٣٧
يين الذيـن قـد يمسـهم اتفـاق إعادة الهيكلة           لحضـور مجموعـة المقرضـين، وأحـيانا الدائـنين الرئيس ـ          

ولأجـل تنسـيق المفاوضـات عـلى نحـو أفضل، كثيرا ما             . الطوعـية، أهمـية حاسمـة في المفاوضـات        
وعـادة ما يكون هذا الدائن  . يجـري تعـيين دائـن رئيسـي لكـي يـتولى القـيادة والتنظـيم والادارة              

ستطيع تقديم المساعدة، وتقوم بدور   وت) لجنة توجيهية (مسـؤولا أمـام لجـنة تمـثل جمـيع الدائـنين             
 .مُصدِر الاقتراحات المتعلقة بالمدين

  
  "تجميد الوضع"الاتفاق على  )ج( 

بغـية تمكـين المنشـأة مـن مواصـلة عملـياتها، وضـمان اتاحـة وقت كاف للحصول على           -٣٨
لية، المعلومـات عـن المديـن ودراسـتها ولصـوغ وتقيـيم اقـتراحات لايجاد حل لمشاكل المدين الما                  

قــد يلــزم وجــود اتفــاق تعــاقدي عــلى تعلــيق أي اجــراءات مــناوئة يــتخذها المديــن والدائــنون      
وعــلى وجــه العمــوم، يلــزم أن يــدوم ذلــك الاتفــاق لفــترة محــددة، عــادة مــا تكــون . الرئيســيون

 .قصيرة، ما لم يكن ذلك غير مناسب في حالة معينة
  

  الاستعانة بمستشارين )د( 
دون إشــراك خــبراء ومستشــارين  ولات لإعــادة الهــيكلة الطوعــية  لا تكــاد توجــد محــا  -٣٩

مـثل الشـؤون القانونـية والمحاسـبة والمالـية والتنظـيم الرقابي             (مسـتقلين مـن مخـتلف التخصصـات         
ومـــع أنـــه قـــد يُـــرى أن هـــذا الإشـــراك يـــؤدي إلى تكالـــيف  ). للأعمـــال الـــتجارية والتســـويق

، وكذلك إلى فقدان السيطرة، فهو بوجه وتدخـلات غـير ضـرورية في شـؤون المديـن والدائنين        
عـام ضـروري لضـمان توفـير المعلومـات، الـتي يمكـن الـتحقق مـنها عـلى نحو مستقل، وكذلك                       
ــب          ــن جان ــلادارة والتشــغيل، موضــوعة م ــيكلة ول ــادة اله ــتمويل وإع ــادة ال وجــود خطــط لإع

 .إخصائيين فنيين، وهذا أمر أساسي لنجاح هذه المفاوضات
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  دي وسيولة وافيينضمان تدفق نق )ه( 
كـثيرا مـا يحـتاج المديـن الـذي يصـبح مرشحا لمفاوضات إعادة الهيكلة الطوعية إلى أن                    -٤٠

ــير        ــية القائمــة أو إلى توف ــه عــلى نحــو متواصــل ســبل الوصــول إلى التســهيلات الائتمان ــتاح لـ ت
ــدة  ــتمانات جدي ــد لا يم ــ    . ائ ــيين ق ــنين المضــمونين الحال ــتمانات مــن جانــب الدائ ــير الائ ثل وتوف

أمـا إذا لم يكـن ذلـك مـتاحا وكانـت هـناك حاجـة إلى ائـتمان جديـد فقد يكون من                        . مشـكلة 
ومع أنه  . الصـعب ضـمان سـداد الائـتمان الجديـد في نهايـة المطـاف إذا مـا أخفقت المفاوضات                   

بــتوفير شــكل مــا مــن الأولويــة لمــثل هــذا  يمكــن معالجــة هــذه المســألة في اطــار قــانون الإعســار  
، فإن القانون لن يتسع عادة ليشمل ) دال-انظر الجزء الثاني، الفصل الثاني (الإقـراض الجـاري     

 .ترتيبا يُتوصل اليه عن طريق مفاوضات طوعية

ويمكـن للدائـنين الذين يشاركون في المفاوضات الطوعية أن يتفقوا فيما بينهم على أنه       -٤١
خـرين سـوف يقبلون باعطاء      إذا مـا قـدم واحـد أو أكـثر مـنهم ائـتمانا اضـافيا فـان الدائـنين الآ                    

ومن ثم  . ذلـك الائـتمان أولوية على مطالباتهم لكي يتسنى سداد الائتمان الجديد قبل مطالباتهم             
يلـزم أن يكـون هناك اتفاق تعاقدي فيما بين أولئك الدائنين على سداد الائتمان الجديد حينما                 

ضــات وتصــفية الكــيان أمــا في حــال اخفــاق المفاو. تــتوج مفاوضــات إعــادة الهــيكلة بالــنجاح 
مــا لم تكــن قــد (المديــن، فقــد يُــترك الدائــن الــذي قــدم الائــتمان الجديــد بمطالــبة غــير مضــمونة  

ولا يـــتلقى ســـوى ســـداد جـــزئي مـــع ســـائر الدائـــنين غـــير ) قُدمـــت ضـــمانة لذلـــك الائـــتمان
 .المضمونين

  
  تيسر الحصول على معلومات عن المدين )و( 

 كاملـة ودقـيقة عـن المديـن هو أمر أساسي للتمكن          إن تيسـر الحصـول عـلى معلومـات         -٤٢
تتاح ويلزم أن   . مـن اجـراء تقيـيم سـليم لموقفـه المـالي وتقـديم أي اقتراحات إلى الدائنين المعنيين                  

المعلومـات عـن موجودات المدين والتزاماته وأعماله التجارية لجميع الدائنين المعنيين، ولكن قد              
 .ية، ما لم تكن متاحة من قبل علنايلزم معاملتها على أنها معلومات سر

  
  التعامل مع الدائنين )ز( 

فقد لا  . كـثيرا مـا يسـبب تعقّـد مصـالح الدائنين مشاكل عويصة للمفاوضات الطوعية               -٤٣
يتسـنى تلبـية المصالح المختلفة واقناع الدائنين الذين سبق أن أقاموا دعوى استرداد أو إنفاذ تجاه                 

اوضـات إلا إذا كـان هـناك مجـال لاحـراز نتـيجة أفضـل من خلال                المديـن بـأن يشـاركوا في المف       
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تلــك المفاوضــات، أو إذا كــان خطــر الــلجوء إلى اجــراءات إعســار رسمــية ســيثني الدائــنين عــن  
 .السعي وراء حقوقهم المنفردة

، إما  )أو غير ضروري في الحقيقة    (ولكـن، إشـراك كل الدائنين كثيرا ما يكون متعذرا            -٤٤
ين مصالحهم وإما لعدم جدوى اشراك الدائنين الذين لهم ديون صغيرة، أو بسـبب عددهـم وتبا    

. لـيس لديهـم مـا يلـزم مـن الدرايـة التجارية أو المعرفة أو الارادة لكي يشاركوا مشاركة فعالة                    
أن الدائـنين الذيـن يـندرجون في هـذه الفئات كثيرا ما قد يُستبعَدون من المفاوضات، فلا                  ومـع   

د يكـون لهـم أهمية في مواصلة تشغيل المنشأة بصفتهم موردين للسلع أو              يمكـن تجاهـلهم لأنـه ق ـ      
، )الخدمــات الأساســية أن مشــاركين في أجــزاء أساســية مــن عملــية الانــتاج في الكــيان المديــن   

وليسـت هـناك قواعـد يمكـن أن تُجـبر أولـئك الدائنين على قبول القرار الذي يصدر عن أغلبية             
 .الدائنين

فــاق إعــادة الهــيكلة الطوعــية عــلى أن يســترد الدائــنون الــتجاريون   وكــثيرا مــا يــنص ات -٤٥
ومع أن هذا قد يوحي بوجود معاملة غير متكافئة، فقد    . والدائـنون الصـغار مطالباتهم بالكامل     

وثمـة نهـج بديل هو ضمان موافقة        . يكـون مجديـا مـن الناحـية الـتجارية لفـئة مـن كـبار الدائـنين                 
ادة الهـيكلة ثم اسـتخدام الخطـة كأسـاس لخطـة إعادة تنظيم              الدائـنين الرئيسـيين عـلى خطـة لإع ـ        

مسبقة "يشار اليها أحيانا بأنها خطة      (رسمـية تحـت اشـراف المحكمة يشارك فيها دائنون آخرون            
 انظــر الجــزء –، كمــا يشــار الــيها في هــذا الدلــيل باجــراءات إعــادة التنظــيم المعجلــة   "التجهــيز

. ، يمكن أن تصبح هذه الخطة ملزمة للدائنين الآخرين     وبعد ذلك ).  باء -الـثاني، الفصـل الرابع      
 .ولكن لا يمكن تحقيق هذه النتيجة في تلك الظروف دون نظام رسمي فعّال للاعسار

  
  وضع قواعد ومبادئ توجيهية لإعادة الهيكلة الطوعية -٣ 

ــية، وخصوصــا معالجــة        -٤٦ ــية المســاعدة عــلى تســيير مفاوضــات إعــادة الهــيكلة الطوع بغ
كل المذكـورة أعلاه في سياق المنشآت المعقدة المتعددة الجنسيات، قام عدد من المنظمات              المشـا 

نهج "وثمـة نهـج مـن هـذا القبيل يدعى          . بصـوغ مـبادئ وتوجـيهات غـير ملـزمة في هـذا الصـدد              
الـذي سُـمي بهـذه التسـمية أسـوة بالمـبادئ التوجيهـية غـير الملـزمة التي أصدرها مصرف                     " لـندن 

وهـو يحـث المصـارف عـلى اتخاذ موقف مساند لمدينيها الذين             . ارف الـتجارية  انكلـترا إلى المص ـ   
ويقضي بألا تتخذ القرارات المتعلقة بمستقبل المدين في الأمد البعيد . يواجهـون صـعوبات مالـية    

المصـارف وسائر الأطراف المراد اشراكها في أي  إلا بـناء عـلى معلومـات شـاملة تـتقاسمها كـل           
ويُيسّـر الـتمويل المؤقـت بواسـطة اتفاق على ابقاء الحال على ما     . ديـن اتفـاق بشـأن مسـتقبل الم    

وعـلى التـنازل عـن الأولوية، كما تعمل المصارف مع الدائنين الآخرين للتوصل إلى               . هـو علـيه   
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. رأي جمـاعي بشـأن مـا اذا كـان ينـبغي توفير حبل انقاذ مالي للكيان المدين وتحت أي شروط                    
ومــن المــنظمات . أخــرى بوضــع مــبادئ توجيهــية مماثلــة  وقامــت مصــارف مركــزية في بلــدان  

، الذي )إنسول(الدولـية الـتي اضـطلعت بعمل في هذا المجال الاتحاد الدولي لإخصائيي الإعسار         
وتســتهدف تلــك المــبادئ ". مــبادئ لــنهج عــالمي لايجــاد مخــارج لقضــايا تعــدد الدائــنين "وضــع 

لنجاح بتوفير ارشادات لمختلف فئات     تعجـيل مفاوضـات إعادة الهيكلة الطوعية وزيادة فرص ا         
 .الدائنين بشأن كيفية التصرف استنادا إلى بعض القواعد العامة المتفق عليها

  
  اجراءات الإعسار       -باء  

هــناك نوعــان رئيســيان مــن الاجــراءات، مشــتركان بــين أغلبــية قوانــين الاعســار، همــا    -٤٧
 .إعادة التنظيم والتصفية

تقليدي بين هذين النوعين من الاجراءات قد يكون مصطنعا إلى          والـتفريق أو التمييز ال     -٤٨
فهـو لا يـراعي، مثلا، الحالات التي        . حـد مـا، ويمكـن أن يحـدث اسـتقطابا أو جمـودا دون داع               

يصــعب ادراجهــا في القطــبين، أي الحــالات الــتي يــرجح أن يــؤدي فــيها اتــباع نهــج مــرن ازاء     
لـلمدين والدائـنين على السواء من حيث تعظيم   الوضـع المـالي لـلمدين إلى تحقـيق أفضـل نتـيجة         

أحيانا للاشارة إلى  " إعادة التنظيم "فعلى سبيل المثال، يستخدم مصطلح      . قـيمة حـوزة الاعسار    
طــريقة معيــنة لضــمان صــون قــيمة حــوزة الاعســار وامكــان زيــادة قيمــتها في ســياق اجــراءات  

ري التصفية باحالة المنشأة إلى كيان   التصـفية، كمـا في الحالـة التي ينص فيها القانون على أن تج             
إلى مجرد أسلوب، آخر،    " إعادة التنظيم "وفي هذه الحالة، يشير مصطلح      . آخـر كمنشـأة عاملـة     

ــيدية    ــير التصــفية التقل ــييلها    (غ ــزأة أو تس ــيع الموجــودات مباشــرة بصــورة مج ، يســتخدم )أي ب
البيع أو التسييل، قد    ولتحقيق مثل هذا    . للحصـول عـلى أكـبر قـيمة ممكـنة مـن حوزة الاعسار             

يلـزم أن يـنطوي قـانون الإعسار على قدر من المرونة لا يكون في العادة متاحا في القوانين التي                   
تعـرّف التصـفية بأنهـا بـيع الموجـودات بأسـرع صورة ممكنة ولا تسمح للمنشأة بالاستمرار إلا                   

ع موجودات المدين فـبعض القوانـين، مـثلا، تخـول ممـثل الإعسار فعليا سلطة بي             . لذلـك الغـرض   
وبالمثل، يمكن أن تقتضي إعادة التنظيم بيع أجزاء        . أو تسـييلها بأسـلوب أكثر نفعا من التصفية        

كــبيرة مــن أعمــال المديــن أو تــتوخى في نهايــة المطــاف تصــفية تلــك الأعمــال أو بــيعها لشــركة  
 .جديدة وحل الكيان المدين

عسار ما هو أكثر من التخيير بين       ولهـذه الأسـباب، مـن المستصـوب أن يوفر قانون الا            -٤٩
ونظــرا لأن مفهــوم . عملــية التصــفية التقلــيدية ونــوع وحــيد ضــيق الــتحديد مــن إعــادة التنظــيم

إعــادة التنظــيم يمكــن أن يشــمل ترتيــبات متــنوعة، فمــن المستصــوب أن يعــتمد قــانون الاعســار 
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ئنين قيمة أكبر مما في     نهجـا لا يتسـم بالغـرض وأن يسـاند الترتيـبات الـتي تحقـق نتـيجة توفر للدا                   
 .حالة تصفية الكيان المدين

ولـدى مناقشـة الأحكـام الأساسـية لـنظام اعسـار فعـال وكفؤ، يركز هذا الدليل على                     -٥٠
ولكــن لا يقصــد . اجــراءات إعــادة التنظــيم مــن ناحــية، واجــراءات التصــفية مــن ناحــية أخــرى

راءات أو تفضيل للطريقة التي     باعـتماد هـذا الـنهج أن يـدل عـلى تفضيل لأنواع معينة من الاج               
بل يسعى الدليل إلى مقارنة ومضاهاة      . ينـبغي بهـا ادمـاج مخـتلف الاجراءات في قانون الإعسار           

العناصـر الأساسـية لمخـتلف أنـواع الاجـراءات، وتشـجيع نهـج يركز على تنظيم النتيجة لصالح               
.  صــارمة الــتحديدالأطــراف المعنــية بالاعســار بــدلا مــن التركــيز عــلى أنــواع مــن الاجــراءات   

ويمكـن تحقـيق ذلـك بصـوغ قـانون إعسار يجسد العناصر الرسمية التقليدية بطريقة تكفل أقصى                  
 .درجة من المرونة

  
  اجراءات إعادة التنظيم -١ 

ثمـة وسـيلة لحـل مشـاكل المديـن المالـية هـي إعـادة تنظـيم تسـتهدف إنقـاذ الشركة، أو              -٥١
 قـد تـتخذ واحـدا من عدة أشكال، وقد       وهـذه العملـية   . ةإنقـاذ المنشـأة إذا تعـذّر إنقـاذ الشـرك          

وتوخــيا للبســاطة، يُســتخدم . تكــون أكــثر تــنوعا مــن التصــفية في مفهومهــا وقــبولها وتطبــيقها  
في الدلـيل بمعـنى واسـع لكـي يدل على نوع الاجراءات الذي يتمثل               " إعـادة التنظـيم   "مصـطلح   

ته المالـية واستئناف عملياته التجارية      غرضـه الـنهائي في تمكـين المديـن مـن التغلـب عـلى صـعوبا                
مـع أنه قد ينطوي في بعض الحالات على تقليص نطاق المنشأة أو بيعها              (المعـتادة أو مواصـلتها      

 ).كمنشأة عاملة إلى شركة أخرى، أو تصفيتها في نهاية المطاف

لا ينــبغي بالضــرورة تصــفية أعمــال كــل المديــنين الذيــن يتعــثرون أو يواجهــون ضــائقة   -٥٢
كالذي لديه منشأة   (مالـية شـديدة في سـوق تنافسـية؛ فـالمدين الـذي لديـه فرصة معقولة للبقاء                   

ينـبغي أن تُـتاح لــه تلـك الفرصـة حيثما يمكن اثبات وجود قيمة أكبر                 ) يمكـن أن تكـون مـربحة      
في الحفـاظ عـلى المنشـأة الأساسـية وسائر     ) وبالـتالي مـنفعة أكـبر للدائـنين عـلى المـدى الطويـل           (

والقصــد مــن اجــراءات إعــادة التنظــيم هــو إعطــاء المديــن . ء المكونــة للكــيان المديــن معــاالأجــزا
متنفسـا لكـي يـتعافى مما ألـمّ به من ضائقة مؤقتة في السيولة أو من مديونية مفرطة أطول أمدا،                     

وحيثما تكون إعادة   . واعطـاؤه عـند الضـرورة فرصـة لإعادة هيكلة عملياته وعلاقاته بالدائنين            
 ممكــنة، فــان الدائــنين يفضــلونها عــادة إذا كانــت القــيمة المســتمدة مــن مواصــلة تشــغيل التنظــيم

غير أن إعادة التنظيم لا تعني ضمنا أنه يجب حماية         . منشـأة المديـن سـوف تعـزز قـيمة مطالباتهم          
جمـيع أصـحاب المصـلحة كليا، أو أنه ينبغي اعادتهم إلى موقفهم المالي أو التجاري الذي كانوا                



 

 30 
 

 A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I) 

كمـا لا تعـني أن الكـيان المديـن سوف يُستصلح            .  الـيه لـو لم يقـع حـدث الإعسـار           سيتوصـلون 
بالكــامل، أو أن مطالــبات دائنــيه ســوف تســدد بالكــامل، أو أن مــالكي الكــيان المديــن المعســر 

فــالادارة قــد تُــنهى وتغــير، وحصــص حائــزي . ومديــريه ســوف يحــتفظون بأوضــاعهم الســابقة
سـتخدمون قد يخفض عددهم، ومصدر السوق للموردين     الأسـهم قـد تـؤول إلى لا شـيء، والم          

غـير أنـه يمكـن القـول عمومـا ان إعـادة التنظـيم تعـني بـالفعل أن الدائـنين، أيـا كان             . قـد يخـتفي   
شـكل الخطـة أو المخطط أو الترتيب المتفق عليه، سوف يتلقون في نهاية المطاف أكثر مما كانوا            

 .سيتلقونه في حال تصفية الكيان المدين

وثمـة عوامـل إضـافية تدعّـم الأخـذ باسـلوب إعـادة التنظيم، منها أن الاقتصاد الحديث                   -٥٣
وفي الحالات  . قـد خفّـض كـثيرا مـن امكانـية تعظـيم قيمة موجودات المدين من خلال التصفية                 

الحفاظ الـتي تكـون فـيها الدرايـة التقنـية والـنوايا الطيـبة أكـثر أهمية من الموجودات المادية، يمثل                      
ارد البشـرية والعلاقـات الـتجارية عنصـرين أساسـيين في القـيمة لا يمكن تسييلهما من                عـلى المـو   

كما ان المنفعة الاقتصادية الطويلة الأمد يُرجح أن تتحقق من خلال اجراءات            . خـلال التصفية  
. إعـادة التنظـيم، لأنهـا تشـجع المديـن عـلى اتخـاذ تدبير ما قبل أن تصبح صعوباته المالية شديدة                     

هـناك اعتبارات اجتماعية وسياسية يخدمها وجود اجراءات إعادة تنظيم تحمي، مثلا،            وأخـيرا،   
 .مستخدمي الكيان المدين المتعثر

فقد تشمل اتفاقا بسيطا بشأن     . وقـد تـتخذ إعـادة التنظـيم عددا من الأشكال المختلفة            -٥٤
 تلقي نسبة معينة  حيث يتفق الدائنون، مثلا، على    ) يشـار الـيه باسـم التسوية التنظيمية       (الديـون   

ومـن ثم، تُقلص    . مـن الديـون المسـتحقة لهـم كوفـاء كـامل وتـام ونهـائي بمطالـباتهم تجـاه المديـن                     
كما انها قد تشمل . الديـون ويصـبح الكـيان المديـن موسـرا ويسـتطيع مواصـلة عملـه الـتجاري               

ض مــثلا، بــتمديد مــدة القــر(إعــادة تنظــيم معقــدة تــنطوي، مــثلا، عــلى إعــادة هــيكلة الديــون  
؛ ويجــوز )والفــترة الــتي يجــوز خلالهــا الســداد، وارجــاء ســداد الفــائدة أو تغــيير هويــة المقرضــين  

؛ كما يجوز بيع الموجودات     )أو حتى محوها  (تحويـل بعض الديون إلى أسهم مع تقليص الأسهم          
وعادة ما يكون اختيار الطريقة . غـير الأساسـية؛ وكذلـك اقفـال الأنشـطة الـتجارية غير المربحة          

 تجـري بهـا إعـادة التنظـيم مـتوقفا عـلى حجـم المنشـأة ودرجـة الـتعقد التي يتسم بها الوضع                         الـتي 
 .الخاص للمدين

ومـع أن نطـاق إدراج إعـادة التنظـيم في قوانـين الإعسـار قـد لا يكون واسعا كما هو                       -٥٥
ية الحـال في التصـفية، ولا تتـبع بالـتالي نمطـا شائعا من ذلك القبيل، فان هناك عدة عناصر رئيس      

 :أو أساسية يمكن تحديدها، وهي
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ســواء جــرت بــناء عــلى طلــبه هــو أو بــناء عــلى  (خضــوع المديــن للاجــراءات  )أ( 
 ، وهذه قد تنطوي، أو قد لا تنطوي، على رقابة أو اشراف قضائي؛)طلب من الدائنين

ــتخذة بشــأن       )ب(  ــتدابير والاجــراءات الم ــزامي لل ــتلقائي والال ــيق ال الوقــف أو التعل
 لمدين والتي تمس جميع الدائنين، وذلك لفترة زمنية محدودة؛موجودات ا

مواصــلة أعمــال المديــن، إمــا بــالادارة الموجــودة وإمــا بمديــر مســتقل وإمــا           )ج( 
 بالطريقتين معا؛

صـوغ خطـة تقترح الطريقة التي سيعامل بها الدائنون وحائزو الأسهم والمدين     )د( 
 ذاته؛

 صويتهم عليها؛نظر الدائنين في قبول الخطة وت )ه( 

 احتمال لزوم موافقة المحكمة على الخطة المقبولة وتثبيتها؛ )و( 

 .تنفيذ الخطة )ز( 

القـبول بمـنافع إعـادة التنظـيم، وأصـبح كـثير مـن قوانين الاعسار يشتمل على                  ويـتزايد    -٥٦
 لكن مدى التعويل على اجراءات إعادة التنظيم . أحكـام بشـأن اجـراءات إعادة التنظيم الرسمية        

الرسمــية، في مقــابل شــكل مــا مــن المفاوضــات الطوعــية، لأجــل تحقــيق أهــداف إعــادة التنظــيم، 
ومـن المسـلّم بـه عمومـا عـلى أيـة حـال أن وجود التصفية في إطار                   . يـتفاوت فـيما بـين الـبلدان       

قـانون الإعسـار يمكـن أن ييسـر إعـادة تنظـيم الكيان المدين بتوفيره حافزا للدائنين والمدين على         
 . إلى اتفاق مناسب من خلال خطة لإعادة التنظيمالتوصل

غـير أن هـناك في كـثير مـن الأحـيان ترابطا بين درجة الضائقة المالية التي يعانيها المدين         -٥٧
فعلى سبيل المثال،   . ومـدى تعقّـد الترتيـبات الخاصـة بأعمالـه الـتجارية وصـعوبة الحـل المناسـب                 

ون في استطاعة المدين أن يتفاوض مع ذلك عـندما يـتعلق الأمـر بمصـرف وحـيد، يـرجح أن يك         
ــنين          ــراك الدائ ــية دون إش ــية وأن يحــل مشــاكله المال ــيكلة طوع ــادة ه ــاق إع ــلى اتف المصــرف ع

أما إذا كان الوضع المالي     . الـتجاريين، ودون الحاجـة إلى بـدء اجراءات بمقتضى قانون الإعسار           
تلفة، فقد يلزم توافر طابع أكـثر تعقـدا، ويتطلـب إشـراك عـدد كـبير مـن الدائـنين مـن فـئات مخ            

رسمـي أعـلى درجـة لايجـاد حـل يعـالج المصـالح والأهـداف المتبايـنة لهـؤلاء الدائنين لأن اتفاقات                       
وقــد تســاعد اجــراءات إعــادة   . إعــادة الهــيكلة الطوعــية تتطلــب إجمــاع الأطــراف المشــاركين   

أغلبـية الدائنين من    التنظـيم عـلى تحقـيق الهـدف المبـتغى عـندما تمكّـن تلـك الاجـراءات المديـن و                    
يرفضــون "فــرض خطــة عــلى أقلــية الدائــنين المعارضــة، خصوصــا عــندما يكــون هــناك دائــنون    
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ــتفاهم ــة    " ال ــتي تجــري خــارج نطــاق المحكم ــناء المفاوضــات ال ــنجح   . أث وفي بعــض الحــالات، ت
الاجـراءات الـتي تجـري بمقتضـى قـانون الإعسـار لسـبب بعيـنه هـو أن ذلـك القـانون هـو الذي                          

 .ينما تنجح المفاوضات الطوعية في حالات أخرى بسبب عدم وجود ضوابطيضبطها، ب
  

  إجراءات إعادة التنظيم المعجّلة  -٢ 
مســبقة "أو " ســابقة للاعســار"بعــض الــبلدان مــا يمكــن وصــفه بأنــه اجــراءات  اعــتمد  -٥٨

توليفة ، هي في الواقع ")اجـراءات إعـادة تنظـيم معجلة    "يشـار الـيها في الدلـيل بأنهـا          " (التجهـيز 
فأحد . مـن مفاوضـات إعـادة الهيكلة الطوعية واجراءات إعادة التنظيم بمقتضى قانون الإعسار             

قوانـين الإعسـار، عـلى سـبيل المـثال، يسـمح بـبدء الاجـراءات للحصـول عـلى موافقـة المحكمة                       
رسمـيا عـلى خطـة إعادة تنظيم تفاوض الدائنون طوعيا وأقروها من خلال تصويت حدث قبل                 

والقصـد مـن تلـك الاجـراءات هـو التقليل قدر الامكان من التكلفة والتأخر                . ءاتبـدء الاجـرا   
المقـترنين باجـراءات إعـادة التنظـيم الرسمـية، مـع توفير وسيلة يمكن بواسطتها إقرار خطة إعادة                   

وهذه . التنظـيم وإن جـرى الـتفاوض بشـأنها طوعـيا، في حـال انتفاء تأييد الدائنين لها بالاجماع                  
 اسـتخدام إقـرار خطـة إعـادة الهـيكلة المتوصل إليه في المفاوضات الطوعية لتحقيق          العملـية تتـيح   

إعـادة تنظـيم تكـون ملـزمة لجميع الدائنين وتوفر في الوقت نفسه، ضمن إطار قانون الإعسار،          
 .حماية للدائنين المتأثرين

دية مع  وثمـة قـانون آخـر للاعسـار يـنص على أنه يجوز للمدين، تيسيرا لابرام تسوية و                  -٥٩
وليس للموفّق صلاحيات معينة، ولكن يجوز لـه     ". موفّق"دائنـيه، أن يطلـب إلى المحكمـة تعـيين           

أن يطلــب إلى المحكمــة أن تفــرض وقفــا للتنفــيذ عــلى كــل الدائــنين، إذا رأى أن ذلــك الوقــف   
وأثناء فترة الوقف، لا يجوز للمدين أن يقوم بأي عمليات          . يمكـن أن ييسـر إبـرام اتفـاق تسوية         

أو أن يتصــرف في أي موجــودات إلا في ســياق ) باســتثناء المرتــبات(ســداد وفــاء لديــون قائمــة 
رهــنا (وينـتهي الاجـراء عـندما يـتم التوصـل إلى اتفـاق إمـا مـع كـل الدائـنين أو           . العمـل المعـتاد  

مـع الدائـنين الرئيسيين؛ وفي الحالة الأخيرة، يجوز للمحكمة أن تواصل فرض             ) بموافقـة المحكمـة   
 . على الدائنين غير المشاركين، بأن تتيح للمدين فترة سماح أقصاها سنتانالوقف

 . باء-وترد مناقشة أكثر تفصيلا لهذين الاجراءين في الجزء الثاني، الفصل الرابع  -٦٠
  

  التصفية -٣ 
ـــ    -٦١ ــيه ب ، يــنظمه قــانون الاعســار ويــنص  "التصــفية"ان نــوع الاجــراءات الــذي يشــار ال

تعمـل من  هـي في العـادة، ولكـن لـيس بالضـرورة، محكمـة       (سـلطة عمومـية     عمومـا بـأن تـتولى       
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مهمـة الاشراف على موجودات المدين بغية انهاء نشاطه         ) خـلال شـخص يعـين لذلـك الغـرض         
الاقتصـادي وتحويـل الموجـودات غير النقدية إلى شكل نقدي، ومن ثم توزيع عائدات بيع تلك      

ومع أن التصفية تقضي عموما بأن يجري بيع      . ينالموجـودات أو تسـييلها بالتناسـب عـلى الدائن         
الموجــودات مجــزأة وبأســرع صــورة ممكــنة، فــان بعــض قوانــين الاعســار يســمح بــأن تــنطوي      
التصـفية عـلى بـيع المنشـأة في وحـدات منـتجة أو كمنشأة عاملة؛ وثمة قوانين أخرى لا تسمح                      

 المديـن أو اخـتفائه ككــيان   وتـؤدي التصـفية عـادة إلى زوال   . بذلـك الا في اطـار اعـادة التنظـيم    
 .اعتباري تجاري

واجـراءات التصـفية تتسـم بتشـابه شـديد من حيث مفهومها وتقبلها وتطبيقها، وتتبع                 -٦٢
 :عادة نمطا يشمل ما يلي

تقـديم طلـب إلى محكمة أو هيئة مختصة أخرى، إما من جانب المدين وإما من                 )أ( 
 جانب الدائنين؛

 صفية الكيان المدين؛صدور أمر أو حكم قضائي بت )ب( 

 تعيين شخص مستقل لتسيير عملية التصفية وادارتها؛ )ج( 

اقفــال أنشــطة المديــن الــتجارية اذا تعــذر بــيع منشــأة المديــن كمنشــأة عاملــة،    )د( 
 وانهاء صلاحيات مالكيها وادارتها وعقود استخدام العاملين فيها؛

 أة عاملة؛بيع أو تسييل موجودات المدين إما مجزأة أو كمنش )ه( 

 فصل المحكمة في مطالبات الدائنين؛ )و( 

 ؛)وفقا لشكل ما من ترتيب الأولويات(توزيع الأموال المتاحة على الدائنين  )ز( 

حـل الكيان المدين اذا كان شركة أو اذا كان لـه شكل شخصية اعتبارية، أو                )ح( 
 .ابراء ذمة المدين اذا كان شخصية طبيعية

اذ يمكن أن يحاجَج بوجه     . قانونـية واقتصـادية لعملـية التصـفية       وهـناك عـدة مسـوغات        -٦٣
ومن . عـام بأن المنشأة التجارية العاجزة عن المنافسة في اقتصاد سوقي ينبغي ازالتها من السوق              

العلامـات الرئيسـية الممـيزة للمنشـأة العاجـزة عـن المنافسـة كونهـا تفـي بـأحد معـايير الاعسار،                       
 بما عليها من الديون عندما تصبح مستحقة، أو أن ديونها تتجاوز بمعـنى أنهـا عاجـزة عـن الوفـاء         

وبمــزيد مــن الــتحديد، يمكــن أن يــنظر إلى الحاجــة إلى اجــراءات التصــفية عــلى أنهــا . موجوداتهــا
فعـندما تكـون موجـودات المديـن المعسـر غـير كافـية للوفاء               (تعـالج المشـاكل فـيما بـين الدائـنين           
ــنين، ســيكون  ــيرا لاســترداد قــيمة    بمطالــبات جمــيع الدائ ــتخذ تدب  مــن صــالح الدائــن نفســه أن ي
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، وعلى أنها عامل تأديبـي يمثل عنصرا    )مطالـباتهم قـبل أن يـتخذ الدائـنون الآخـرون تدابير مماثلة            
واجراءات التصفية المنظمة والفعالة تعالج المشكلة      . أساسـيا لعلاقـة مسـتدامة بين المدين والدائن        

جـراء جمـاعي يسـعى إلى تفادي تلك التدابير التي تفضي أساسا إلى            القائمـة بـين الدائـنين بـبدء ا        
فقـدان قـيمةٍ لجمـيع الدائـنين، وإن كـان كـل مـنهم يـنظر الـيها على أنها تخدم مصلحته الخاصة                        

ويهـدف الاجــراء الجمـاعي إلى معاملــة الدائـنين معاملــة متكافـئة بتطبــيق     . عـلى الوجـه الأفضــل  
ضاع المتماثلة، والى تعظيم قيمة موجودات المدين لصالح        معـيار واحـد عـلى الدائـنين ذوي الأو         

ويمكـن تحقـيق ذلـك عـادة بفرض وقف على قدرة الدائنين على انفاذ حقوقهم                . الدائـنين كافـة   
المـنفردة تجـاه المديـن، وتعيين شخص مستقل يكون واجبه الأول تعظيم قيمة موجودات المدين      

 .من أجل توزيعها على الدائنين

ة مـنظمة وقابلـة للتنبؤ نسبيا لانفاذ حقوق الدائنين الجماعية يمكن أن يوفر     وجـود آلـي   و -٦٤
أيضـا للدائـنين قـدرا مـن امكانـية التنـبؤ وقـت اتخـاذ قـراراتهم الاقراضـية، كمـا انه يمكن، بوجه                
أعـم، أن يعـزز مصـالح جمـيع المشـاركين في الاقتصـاد بتيسـير توفـير الائـتمان وتطويـر الأسواق                       

ــية ــنين      وهــذا لا. المال ــاذ حقــوق الدائ ــبغي أن يعمــل كوســيلة لانف ــانون الاعســار ين  يعــني أن ق
فكفاءة . المـنفردين، عـلى الـرغم مـن وجـود علاقـة واضـحة ومهمة بين آليتي الانفاذ والاعسار                  

وفعالـية اجـراءات انفـاذ حقـوق الدائـنين فـرادى تعنـيان أن الدائـنين ليسوا مضطرين لاستخدام          
، خاصـة وأن اجـراءات الاعسـار تتطلـب في العادة قدرا من             اجـراءات الاعسـار لذلـك الغـرض       

ومــع . الاثــبات والــتكلفة والــتعقّد الاجــرائي يجعــل اســتخدامها عــلى هــذا الــنحو غــير مناســب  
ذلـك، فمـن شـأن اجـراءات الاعسـار الفعالـة أن تضـمن للدائـنين، في حـال فشـل آلـيات انفاذ                       

عالا للمدين الحرون يشجعه على السداد الديـون، سـبيلا إلى مـلجأ أخـير يمكـن أن يمثل حافزا ف       
 .للدائن المعني

  
  تنظيم قانون الاعسار -٤ 

 تخــتلف الــنهوج اخــتلافا واســعا فــيما يــتعلق بهــيكل الاجــراء الــذي يــؤدي إلى اختــيار   -٦٥
ويـنص بعـض قوانـين الاعسار على اتباع اجراءات اعسار موحدنة            . اعـادة التنظـيم أو التصـفية      

حـيدا لـبدء العملـية تـؤدي إمـا إلى التصـفية وإمـا إلى اعـادة التنظـيم، تبعا               ومـرنة تسـتلزم طلـبا و      
ويـنص بعـض القوانـين الأخـرى عـلى نوعـين مـتمايزين من الاجراءات، يحدد                 . لظـروف الحالـة   

كــل مــنهما متطلــباته الخاصــة بالوصــول الــيه وبدئــه، مــع اتاحــة امكانــيات مخــتلفة للــتحول بــين 
عـامل اجـراءات التصفية واعادة التنظيم كنوعين متمايزين من          الـتي ت  والقوانـين   . هذيـن الـنوعين   

. الاجـراءات انمـا تفعـل ذلك استنادا إلى اعتبارات مختلفة تتعلق بالسياسة الاجتماعية والتجارية              
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بـيد أن هـناك عـددا كبيرا من المسائل المشتركة بين التصفية واعادة التنظيم، مما يؤدي إلى كثير                  
هما، سواء من حيث الخطوات الاجرائية أو المسائل الموضوعية، كما          مـن الـتداخل والترابط بين     

 .سيتضح من المناقشة الواردة في الجزء الثاني الوارد لاحقا

وتبــيُّن مــا اذا كانــت منشــأة المديــن المعســر قــادرة عــلى الــبقاء ينــبغي أن يكــون، مــن      -٦٦
أما من الناحية   .  الذي ستتبع  الناحـية الـنظرية عـلى الأقـل، هـو العـامل المحـدد لماهـية الاجراءات                

العملــية فكــثيرا مــا يــتعذر عــند بــدء اعــادة التنظــيم أو التصــفية اجــراء تقيــيم نهــائي بشــأن قــدرة 
ومــن عــيوب هــذا الــنهج أنــه قــد يُحــدث درجــة غــير   . المنشــأة عــلى الــبقاء مــن الناحــية المالــية 

إلى تأخر وقصور مستحسـنة مـن الاسـتقطاب بـين التصـفية واعـادة التنظـيم، ويمكـن أن يـؤدي            
وازديـاد في التكالـيف، وبخاصـة حيـنما يسـتلزم اخفاق عملية اعادة التنظيم، مثلا، تقديم طلب                  

وهـذا القصـور يمكـن التغلّب عليه إلى حد ما بتوفير روابط    . جديـد ومنفصـل التماسـا للتصـفية       
ــتوفير     ــنة، وب  بــين نوعــي الاجــراءات، لاتاحــة الــتحول عــن أحدهمــا إلى الآخــر في ظــروف معي
أدوات تســتهدف مــنع اســاءة اســتغلال اجــراءات الاعســار، مــثل بــدء اجــراءات اعــادة تنظــيم   

 .كوسيلة لاجتناب التصفية أو تأخيرها

وفـيما يـتعلق بمسـألة الاختـيار بـين نوعـي الاجـراءات، تنص قوانين بعض البلدان على                    -٦٧
وعندما . دة التنظيمأن يـتاح للطـرف الطالـب لاجـراءات الاعسـار خيار أولي بين التصفية واعا        

يســتهل اجــراءات تصــفية دائــن واحــد أو أكــثر، كــثيرا مــا يوفــر القــانون آلــية تتــيح لــلمدين أن 
وعــندما يطلــب المديــن  . يطلــب تحويــلها إلى اجــراءات اعــادة تنظــيم، حيــثما كــان هــذا ممكــنا   

نين، اجـراءات اعـادة تنظـيم، سـواء بدافـع ذاتي مـنه أو نتيجة لطلب تصفية مقدم من أحد الدائ                    
بيد أنه بغية حماية الدائنين، ينص بعض قوانين . يـتعين منطقـيا البت أولا في طلب اعادة التنظيم     

الاعسـار عـلى آلـية تتـيح تحويـل اعـادة التنظـيم إلى تصفية عندما يتبين، سواء في مرحلة مبكرة                      
ة أخرى وثمة آلي. مـن الاجـراءات أو فـيما بعـد، أن نجـاح اعـادة التنظـيم أمـر مستبعد أو متعذر               

لحمايـة الدائـنين قـد تتمـثل في تحديـد المـدة القصـوى المـتاحة لاسـتمرار اجـراءات اعادة التنظيم                       
 .ضد رغبة الدائنين

وكمـبدأ عـام، يضـطلع باجـراءات التصـفية واعـادة التنظيم بصورة متعاقبة وإن كانت                  -٦٨
 اذا كـان من  تُعـرَض عـادة كاجـراءات منفصـلة، أي أن اجـراءات التصـفية لا تـأخذ مجـراها الا          

وفي بعـض نظـم الاعسار،      . المسـتبعد نجـاح جهـود اعـادة التنظـيم أو اذا أَخفقـت تلـك الجهـود                 
ــبدأ باجــراءات التصــفية الا اذا أَخفقــت جمــيع         ــاد تنظــيم المنشــأة وألا يُ ــا أن يع ــترض عموم يُف

 أمـا في نظـم الاعسـار الـتي تتيح التحول عن أسلوب إلى            . محـاولات اعـادة تنظـيم ذلـك الكـيان         
آخـر، فـيجوز لـلمدين أو الدائـنين أو ممـثل الاعسار طلب تحويل اعادة التنظيم إلى تصفية، تبعا                    
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وقــد تشــمل تلــك الظــروف عجــز المديــن عــن ســداد الديــون  . للظــروف الــتي يحددهــا القــانون
اللاحقـة لـتقديم الالـتماس عـندما يستحق أجلها، أو عدم موافقة الدائنين أو المحكمة على خطة                  

ظـيم، أو عـدم وفاء المدين بالتزاماته بمقتضى الخطة الموافق عليها، أو محاولته الاحتيال               اعـادة التن  
ومـع أنـه كـثيرا مـا يتسـنى تحويل اجراءات            ). انظـر الجـزء الـثاني، الفصـل الـرابع         (عـلى الدائـنين     

اعـادة التنظيم إلى اجراءات تصفية، فان معظم نظم الاعسار لا تسمح بالتحول ثانية إلى اعادة                
 .تنظيم اذا سبق أن حولت اعادة التنظيم إلى تصفيةال

وقـد أدت صـعوبة البـت مـنذ البداية فيما اذا كان ينبغي تصفية الكيان المدين بدلا من             -٦٩
ــنها الخاصــة بالاعســار، فاستعاضــت عــن       ــبلدان بتنقــيح قواني ــيام بعــض ال اعــادة تنظــيمه، إلى ق

يشار اليها  (نهج الموحـدن ثمـة فترة أولية         وفي ال ـ  )٧(".موحدنـة "الاجـراءات المنفصـلة باجـراءات       
) قد تمتد في الأمثلة المذكورة حاليا من القوانين الموحدنة إلى ثلاثة أشهر           " فـترة مراقبة  "عـادة بــ     

لا يؤخـذ أثـناءها بـأي افـتراض بشـأن ما اذا كانت المنشأة ستخضع لاعادة التنظيم أم للتصفية                    
جـراءات التصفية واجراءات اعادة التنظيم الا متى        ولا يحـدث الاختـيار بـين ا       . في نهايـة المطـاف    

والمزايا الأساسية . تم تقيـيم الوضـع المـالي لـلمدين وتقـرَّر ما اذا كانت اعادة التنظيم ممكنة فعلا          
ــتكلفة        ــث ال ــن حي ــته المحــتملة م ــته ونجاع ــية ومرون ــنهج هــي بســاطته الاجرائ ــذا ال ــا ان . له كم

دينين الذين يواجهون صعوبات مالية على اللجوء       الاجـراءات الموحدنـة البسيطة، قد تشجع الم       
ولكن قد يكون لهذا النهج عيب    . المـبكر إلى الاجـراءات، ممـا يعـزز فـرص نجـاح اعـادة التنظيم               

هـو التأخر الذي يحدث بين وقت اتخاذ قرار البدء ووقت البت في ماهية الاجراءات التي ينبغي                 
.  في منشأة المدين وقيمة موجودات المدين      اتـباعها ومـا قـد يترتـب عـلى ذلـك الـتأخر مـن آثار                

وكـيفما كـان قـانون الاعسـار مرتَّـبا فـيما يـتعلق بالتصفية واعادة التنظيم، فينبغي له أن يتكفل         
بـأن المديـن الـذي يـلج هـذا الـنظام لا يمكـنه أن يخـرج مـنه دون شـكل مـا مـن أشـكال التقرير                              

 .النهائي لمستقبله
  

  العمليات الادارية       -جيم   
 اسـتحدث عـدد من الولايات القضائية المتأثرة بالأزمات أشكالا           في الأعـوام الأخـيرة،     -٧٠

شـبه رسمـية مـن عملـيات الاعسـار، مسـتلهمة في الغالب من المصارف الحكومية أو                  " مهـيكلة "
وقد استُحدثت هذه العمليات    . المركـزية، لمعالجـة مشـاكل مالـية نظامية داخل القطاع المصرفي           

فـأولا، لكـل واحـدة مـنها هيـئة ميسـرِّة تـتولى تشـجيع العملـية، كمـا تقوم                     . عـلى نمـط مـتماثل     
__________ 

في حال اختيار نظام موحدن، سوف يلزم ادخال بعض التغييرات على مختلف العناصر الأساسية لقانون    (7) 
 .الاعسار
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وثانيا، ترتكز كل عملية    . جزئـيا بتنسـيقها وادارتهـا، لـتوفير الحافـز والدافـع اللازمـين لتطويرها              
" القواعد"عـلى اتفـاق بـين المصـارف الـتجارية، يـتفق فـيه المشـاركون عـلى اتـباع مجموعة من                       

 الـتي علـيها ديون لمصرف واحد أو أكثر والتي يجوز لها أن تشارك               بخصـوص الشـركات المديـنة     
وتـنص القواعـد عـلى الاجراءات التي يتعين اتباعها والشروط التي يتعين فرضها في             . في العملـية  

ــية    وفي بعــض الولايــات القضــائية،  . الحــالات الــتي يُســعى فــيها إلى اعــادة تنظــيم الشــركة المعن
لـتي تسعى إلى التفاوض على عملية اعادة تنظيم، أن توافق على            يُشـترط عـلى الشـركة المديـنة ا        

وثالـثا، ثمـة مهل محددة لمختلف أجزاء العملية، ويمكن في بعض الحالات   . تطبـيق تلـك القواعـد    
احالـة الاتفاقـات المـبرمة مـن حيـث المـبدأ إلى المحكمـة المعنـية لكـي تبدأ اجراءات اعادة التنظيم                       

فة إلى ذلــك، أنشــأت احــدى الولايــات القضــائية هيــئة خاصــة واضــا. بمقتضــى قــانون الاعســار
تتمــتع بصــلاحيات بالغــة الاتســاع في اطــار التشــريعات الــتي تحكمهــا، لأجــل الحصــول عــلى     
قـروض قاصـرة الأداء مـن القطاع المصرفي والمالي، ثم فرض عمليات خارج نطاق القضاء على                 

 .قسرا أو إلزاماالشركة المدينة المقصرة، بما في ذلك اعادة تنظيمها 

ــناقش في   -٧١  لأنهــا معقــدة نســبيا وتــنطوي عــلى اســتحداث   الدلــيلوهــذه العملــيات لا ت
 .قواعد ولوائح خاصة، وكذلك لكونها تتناول حالات معينة من الاخفاق النُظُمي

  
  الاطار المؤسسي   -ثالثا  

وقف إلى حد قـانون الاعسـار هـو جزء من نظام قانوني تجاري عام، وتطبيقه السليم يت              -٧٢
بعـيد لا على وجود نظام قانوني تجاري متطور فحسب بل وعلى وجود اطار مؤسسي متطور                

ولذلــك، يلــزم أن تكــون الخــيارات المــأخوذ بهــا في صــوغ أو اصــلاح قــانون    . لتنفــيذ القــانون
ولن يكون نظام الاعسار فعالا الا      . الاعسـار مرتـبطة ارتباطا وثيقا بقدرات المؤسسات القائمة        

كانـت لـدى المحـاكم والموظفـين المسـؤولين عـن تنفيذه القدرات اللازمة لتوفير أكثر النتائج                  اذا  
واذا . نجاعـة وانصـافا وملاءمـة مـن حيـث التوقيت لأولئك الذين وجد نظام للاعسار لمنفعتهم                 

لم تكـن تلـك القـدرة المؤسسـية موجـودة أصلا، فمن المستصوب جدا أن يقترن اصلاح قانون                 
ح مؤسسـي يـوازن فـيه بـين تكاليف انشاء وصون الاطار المؤسسي اللازم من                الاعسـار باصـلا   

ومع أن  . جانـب والمـنافع المتأتـية مـن توفـير نظام كفؤ وفعال يحظى بثقة الناس من جانب آخر                  
اجـراء مناقشـة تفصـيلية للوسـائل الـتي يمكـن بهـا انشـاء هذه القدرة المؤسسية أو تعزيزها يخرج                       

 . كن ابداء عدد من الملاحظات العامةعن نطاق هذا الدليل، فيم

في معظـم الولايـات القضـائية، تـتولى ادارة اجـراءات الاعسار هيئة قضائية، وكثيرا ما                  -٧٣
يكــون ذلــك مــن خــلال محــاكم تجاريــة أو محــاكم ذات اختصــاص عــام، أو مــن خــلال محــاكم  
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يات وتكــون لــدى القضـــاة أحــيانا معــارف ومســـؤول    . مختصــة بــالافلاس في بعــض الحـــالات   
متخصصـة في مسـائل الاعسـار فحسـب، بيـنما لا تشـكل هـذه المسـائل في حـالات أخرى الا                       

وفي قلة من الولايات القضائية، تضطلع مؤسسات       . واحـدة من عدة مسؤوليات قضائية أوسع      
 .غير قضائية أو شبه قضائية بالدور الذي تضطلع به المحاكم في ولايات قضائية أخرى

سـار، قـد يجـدر الـنظر في مـدى لـزوم قيام المحاكم بالاشراف                وعـند صـوغ قـانون الاع       -٧٤
عــلى العملــية ومــا اذا كــان ممكــنا أم غــير ممكــن أن يكــون دورهــا محــدودا فــيما يــتعلق بأجــزاء   
ــنين وممــثل         ــيها، كالدائ ــدور الجهــات الأخــرى المشــاركة ف ــوازَن ب ــية أو أن ي مخــتلفة مــن العمل

ي قانون الاعسار بأن يعجل القضاة بالنظر في      ولهـذا الأمـر أهمـية خاصـة حيـثما يقض          . الاعسـار 
) الـتي كـثيرا مـا تشمل مسائل تجارية وأخرى تتعلق بادارة الأعمال            (مسـائل الاعسـار الشـائكة       

وحيــثما تكــون قــدرة الســلطة القضــائية محــدودة، ســواء بســبب حجمهــا أو الافــتقار العــام إلى  
برات معينة في أنواع المسائل التي      المـوارد اللازمـة في نظـام المحـاكم أو عـدم وجـود معـارف وخ                

 .يرجح مصادفتها في مجال الاعسار

وبغـية الحـد مـن الـدور المـراد أن تضـطلع بـه المحكمة، يمكن لقانون الاعسار أن ينص،                      -٧٥
مـثلا، عـلى أن يكـون الممثل مخولا باتخاذ قرار بشأن عدد من المسائل، كالتحقق من المطالبات                  

حق لبدء الاجراءات وتسليم الموجودات المرهونة التي لا قيمة لها          وقـبولها والحاجـة إلى تمويـل لا       
بالنسـبة لـلحوزة وبـيع الموجـودات الرئيسـية وبـدء اجـراءات الابطال ومعاملة العقود، دون أن                   

ويــتوقف اســتخدام هــذا الــنهج عــلى توافــر . تضــطر المحكمــة للــتدخل الا في حــال نشــوء نــزاع
. لمؤهــلات المناســبة لكــي يــتولوا مهــام ممثــلي الاعســار مجموعــة مــن الإخصــائيين الفنــيين ذوي ا

ويمكـن تخويـل الدائـنين أيضـا اسـداء المشـورة إلى ممـثل الاعسـار أو الموافقـة عـلى قرارات معينة                   
يـتخذها، كالموافقـة عـلى بـيع موجـودات هامة أو الحصول على تمويل لاحق لبدء الاجراءات،                 

ويمكــن لقــانون الاعســار أن يحــدد .  نــزاعدون أن تضــطر المحكمــة للــتدخل الا في حــال نشــوء 
الاجــراءات الــتي تتطلــب موافقــة المحكمــة، كاعطــاء أولويــة أعــلى مرتــبة مــن حقــوق الدائــنين     

 .المضمونين الموجودين لتأمين تمويل لاحق لبدء الاجراءات

وقـدرة المحكمة على معالجة ما تنطوي عليه قضايا الاعسار من مسائل تجارية كثيرا ما                -٧٦
ــنة      تكــون  ــة معي ــية وتجاري معقــدة وكــثيرا مــا لا تكــون مســألة معــرفة وخــبرة بممارســات قانون

. فحسـب، بـل تـتعلق أيضـا بكـون تلـك المعـرفة والخـبرة مواكبة للعصر ويجري تحديثها بانتظام                    
ولمعالجـة مسـألة قـدرة السـلطة القضـائية، من شأن التركيز بشكل خاص على تثقيف ومواصلة          

كم، لا القضـاة فحسـب بـل الكتـبة أيضا وغيرهم من اداريي المحاكم،      تدريـب العـاملين في المحـا      
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أن يسـاعد عـلى قـيام نظـام للاعسـار قـادر عـلى الـتجاوب بشكل فعال وكفؤ مع أعباء قضايا                    
 .الاعسار الملقاة على عاتقه

وثمـة اعتبار آخر يتعلق بقدرة المحكمة على الاشراف على قضايا الاعسار، هو التوازن               -٧٧
ومــع أن العناصــر الالزامــية، .  قــانون الاعســار بــين المكونــات الالزامــية والاستنســابية القــائم في

كالـبدء الـتلقائي للاجراءات أو التطبيق التلقائي للوقف، قد توفر للمدين والدائنين درجة عالية    
مـن التـيقن وامكانـية التنـبؤ كمـا تحـد مـن المسـائل الـتي تتطلـب أن تـنظر فيها المحاكم، فهي قد                     

ــثل هــذه العناصــر      تفضــي ــن م ــنهج  .  أيضــا إلى الجمــود في حــال وجــود عــدد مفــرط م ــا ال أم
الاستنسـابي فيتـيح لـلمحكمة أن تقـيّم الحقـائق والظروف، مع مراعاة السوابق ومصالح المجتمع                 

كما قد يمثل عبئا على المحكمة   . المحـلي ومصـالح الأشـخاص المـتأثرين بالقـرار وظـروف السـوق             
عــرفة أو الخــبرة اللازمــة لتقيــيم تلــك الاعتــبارات أو المــوارد اللازمــة   عــندما لا تكــون لديهــا الم 

وفي الحـالات الـتي يـنص فـيها قـانون الاعسـار على تثبيت               . للاسـتجابة لهـا في الوقـت المناسـب        
المحكمـة خطـة اعـادة التنظـيم، عـلى سـبيل المـثال، لـيس مـن المستصـوب أن يطلب من المحكمة                        

دوى الخطـة أو استصـوابها، بل أن تقصر نظرها على سير       اجـراء تقيـيمات اقتصـادية معقـدة لج ـ        
وحيـثما يقضي قانون الاعسار بممارسة متخذي       . عملـية الموافقـة وعـلى مسـائل محـددة أخـرى           

القـرارات، كالمحـاكم، صـلاحية تقديـرية مـا يفضّل أيضا ادراج ارشادات وافية بشأن الممارسة                 
. يـتعلق الأمر بمسائل اقتصادية أو تجارية      السـليمة لـتلك الصـلاحية الـتقديرية، خصوصـا عـندما             

 .ويتسق هذا النهج مع أحد الأهداف العامة لنظام الاعسار، وهو الشفافية وامكانية التنبؤ

وربمـا يكـون لكفايـة الـبنى التحتـية القانونـية، ولا سـيما المـوارد المـتاحة لـلمحاكم التي                       -٧٨
ك القضــايا وفي مقــدار الوقــت الــلازم  تعــالج قضــايا الاعســار، تــأثير كــبير في كفــاءة تــناول تل ــ 

وقد يكون هذا الاعتبار هاما في تقرير ما اذا كان ينبغي لقانون الاعسار             . لاجـراءات الاعسـار   
ــنة مــن العملــية    ــية للاضــطلاع بأجــزاء معي ــية  . أن يفــرض حــدودا زمن ــية التحت ــاذا كانــت البن ف

 بحيــث تكفــل مــراعاة لــلمحاكم عاجــزة عــن الاســتجابة في الوقــت المناســب لمــا يطلــب مــنها،  
الأطـراف المعنـية الحـدود الزمنية ومضي اجراءات الاعسار قدما على وجه السرعة، فان ادراج       
مـثل هـذه الأحكـام في القـانون لـن يحقـق الهـدف المنشـود المتمـثل في وجـود نظـام فعّال وكفؤ                          

 وجــود وللقواعـد الاجرائـية أيضـا أهمـية لــدى الـنظر في القضـايا، كمـا ان مـن شـأن         . للاعسـار 
قواعـد جـيدة الاعـداد أن يسـاعد المحـاكم والإخصـائيين الذين ينظرون في قضايا الاعسار على                   
توفـير اسـتجابة فعالـة ومـنظمة لحالـة المديـن الاقتصـادية، ممـا يقلـل مـن حـالات الـتأخر التي قد                          

سواء أكانت (تـؤدي إلى انقـاص قـيمة موجـودات المدين وتعيق فرص نجاح اجراءات الاعسار              
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ومـن شأن تلك القواعد أيضا أن تساعد على تحقيق قدر من امكانية  ).  أم اعـادة تنظـيم     تصـفية 
 .التنبؤ واتساق المعاملة من قضية إلى أخرى

وتنفـــيذ نظـــام الاعســـار لا يعـــتمد عـــلى المحكمـــة فحســـب، بـــل يعـــتمد أيضـــا عـــلى   -٧٩
شارين قانونيين  الإخصـائيين المشـاركين في عملـية الاعسـار، سـواء أكـانوا ممثلي اعسار أم مست                

ــيين آخــرين    ــيم أو مستشــارين فن ــر    . أم محاســبين أم اخصــائيي تقي ــد يســاعد عــلى تطوي ــا ق ومم
وقد يكون من المناسب تقدير ماهية وظائف       . القـدرات اعـتماد معـايير مهنـية وتوفـير التدريب          

الاعسـار الـتي لهـا طـابع عمومـي حقـا، ومـن ثم ينـبغي الاضـطلاع بهـا في القطـاع العـام ضمانا                           
سـتوى الـثقة اللازم لجعل نظام الاعسار فعالا، وكذلك ماهية الوظائف التي يمكن الاضطلاع         لم

وقد . بهـا عـن طـريق توفـير حوافـز كافـية للمشـاركين في عملـية الاعسـار مـن القطـاع الخـاص                     
 .يكون ممثل الاعسار واحدا من الأمثلة في هذا الصدد
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